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فـــي هـــذا الاطـــار تتنـــزلّ أحـــكام المـــادّة 45 مـــن القانـــون رقـــم )20( لســـنة 2019 
ــا تـــمّ تعديلهـــا  بإصـــدار قانـــون مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، كمـ
ـــون  ـــكام قان ـــض أح ـــل بع ـــنة 2021 بتعدي ـــم )19( لس ـــون رق ـــوم بقان ـــب المرس بموج
مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، والتـــي تعتبـــر النـــص المرجعـــيّ 
بـــات الشـــفافيةّ المحمولـــة علـــى الشـــركات التجاريـــة، 

ّ
والمبدئـــيّ فـــي مجـــال متطل

ــنة 2015  ــم )11( لسـ ــون رقـ ــن القانـ ــرّر مـ ــادّة 18 مكـ ــات المـ ــى مقتضيـ ــة إلـ إضافـ
ـــم  ـــون رق ـــب القان ـــا بموج ـــت إضافته ـــي تمّ ـــة، والت ـــركات التجاريّ

ّ
ـــون الش ـــدار قان بإص

ـــركات التجاريـّــة. وقـــد 
ّ

)8( لســـنة 2021 بإصـــدار تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الش
ـــة  ـــارة والصناع ـــر التج ـــرار وزي ـــى ق ـــن بمقتض ـــن المذكورتي ـــكام المادّتي ـــل أح ـــمّ تفصي ت
ـــل  ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــات مكافح ب

ّ
ـــق متطل ـــأن تحقي ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس رق
ـــركات التجّاريـّــة.

ّ
قـــة بالش

ّ
الإرهـــاب المتعل

ـــمّ  ـــا ت ـــاب )مثلم ـــل الإره ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــون مكافح ـــن قان ـــادة)45( م الم
ـــنة 2021( ـــم )19( لس ـــون رق ـــوم بقان ـــب المرس ـــه بموج تعديل

المعنويـــة  الأشـــخاص  إنشـــاء  علـــى  بالموافقـــة  المختصـــة  الســـلطات  "علـــى 
والترتيبـــات القانونيـــة، الحصـــول والاحتفـــاظ بمعلومـــات أساســـية وافيـــة ودقيقـــة 
وحديثـــة، وبمعلومـــات حـــول المســـتفيدين الحقيقييّـــن مـــن الأشـــخاص المعنويـّــة 
ـــح المعلومـــات الأساســـيةّ  ـــا أن تتي ـــة، وعليه ـــة المنشـــأة فـــي الدّول ـــات القانونيّ والترّتيب
ـــلطات  ـــون وللسّ ـــاذ القان ـــات إنف ـــن لجه ـــتفيدين الحقيقييّ ـــات المس ـــور ومعلوم للجمه
ـــة  ـــة والأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليّ ـــة، وللمؤسّســـات الماليّ ـــة والجهـــات الرقابيّ القضائيّ

المحـــدّدة، بطلـــب منهـــا.

المقدمة 
تعمـــل دولـــة قطـــر علـــى دعـــم الاســـتثمار وتعزيـــز منـــاخ الأعمـــال عبـــر تســـهيل 
ـــركات التجاريـّــة وتوفيـــر الأطـــر القانونيـــة الملائمـــة لنشـــاط 

ّ
عمليـّــة تأســـيس الش

ـــي  ـــدور الايجاب ـــا بال ـــق إيمانه ـــك منطل ـــة، وذل ـــي الدّول ـــجلة ف ـــة المس ـــات التجاري الكيان
ـــز  ـــة وتعزي ـــاء الشـــراكات الاقتصادي ـــة فـــي بن ـــه الشـــركات التجاري ـــذي يمكـــن أن تلعب ال

ـــة 2030. ـــر الوطني ـــة قط ـــة دول  لرؤي
ً
ـــا ـــال وفق ـــادة الأعم ـــم ري ـــتثمارات ودع الاس

ـــة الأنشـــطة  ـــة ودورهـــا فـــي دعـــم وتنمي ـــة الشـــركات التجاري ـــى الرغـــم مـــن أهمي وعل
الاقتصاديـــة، فـــإن هيكلتهـــا وخصوصيـــة وضعهـــا القانونـــي خاصـــة مـــن حيـــث 
ــاءة الاســـتعمال مـــن  ــا عرضـــة لإسـ ــابها الشـــخصية القانونيـــة، يجعـــان منهـ اكتسـ
ـــذ  ـــد يتخّ ـــا ق ـــو م ـــة، وه ـــطة الإجرامي ـــائر الأنش ـــي س ـــوال ومرتكب ـــلي الأم ـــرف غاس ط

خاصّـــة الأشـــكال التاليـــة: 

• التمويـــه والتعتيـــم حـــول الأشـــخاص الضالعيـــن فـــي الأنشـــطة الاجراميـــة )خاصـــة 	
ـــال  ـــن خ ـــوذ( م ـــتغلال النفّ ـــتيلاءات واس ـــي والاس ـــاد المال ـــوة والفس ـــم الرش جرائ

ـــة. ـــركات التجاري ـــن الش ـــي م ـــتفيد الحقيق ـــة المس ـــاء هوي إخف

• ــل 	 ــة، مثـ ــطة الاجراميـ ــكاب الأنشـ ــات ارتـ ــة لغايـ ــركات التجاريـ ـ
ّ

ــتعمال الش اسـ
ــورة. ــع المحظـ ــن البضائـ ــا مـ ــدرات وغيرهـ ــارة المخـ تجـ

• استعمال الشركات التجارية بهدف توفير الدعم المالي للكيانات الإرهابية.	

• ـــة 	 ـــطة اقتصادي ـــة أنش ـــام بممارس ـــه وللايه ـــة للتموي ـــركات التجاري
ّ

ـــتعمال الش اس
ــر  ــا عبـ ــة وتمريرهـ ــات الاجراميـّ  المتحصّـ

ّ
ــخ ــا ضـ ــي إطارهـ ــمّ فـ ــروعة، يتـ مشـ

ـــاح  ـــا أرب ه
ّ
ـــة كأن ـــدات الاجراميّ ـــدو العائ ـــث تب ـــورة، بحي ـــركات المذك

ّ
ـــابات الش حس

اهـــر.
ّ

ناشـــئة عـــن الأنشـــطة الاقتصاديـّــة التـــي تتـــمّ ممارســـتها فـــي الظ

ـــركات التجاريـّــة وفقـــا لهـــذا التوجـــه، أدوات لتســـهيل ارتـــكاب الأنشـــطة 
ّ

وهنـــا تكـــون الش
ــات  ــن مخطّطـ  مـ

ً
ــزءا ــة وجـ ــات الاجراميـّ ــاع بالمتحصّـ ــهيل الانتفـ ــة، وتسـ الإجراميـّ

افة مـــن الملكيـّــة
ّ
ـــدة أو غيـــر شـــف

ّ
 غســـل الأمـــوال التـــي تقـــوم علـــى هيـــاكل معق

.Complex or opaque ownership structure

 مـــن ذلـــك وحتـّــى لا تكـــون الشـــركات التجاريـــة، أدوات جاذبـــة لغاســـلي 
ً
وانطلاقـــا

مـــات الإجراميـّــة، فإنـــه كان مـــن الضـــروريّ إخضاعهـــا 
ّ

الأمـــوال ولســـائر المنظ
ــن  ــادرة عـ ــة الصّـ ــر الدوليـّ ــه المعاييـ ــا أقرتّـ ــع مـ   مـ

ً
ــيا ــفافيةّ تماشـ ــات الشـ بـ

ّ
لمتطل

ــف". ــيّ "الفاتـ ــل المالـ ــة العمـ مجموعـ

ء
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ويهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى التعّريـــف بالالتزامـــات المحمولـــة علـــى الشـــركات التجاريـــة 
  للمـــادّة 

ً
ـــل الارهـــاب تطبيقـــا فـــي مجـــال الشـــفافيةّ ومكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي

ـــوال  ـــل الأم ـــة غس ـــون مكافح ـــدار قان ـــنة 2019 بإص ـــم )20( لس ـــون رق ـــن القان 45 م
ـــدار  ـــنة 2015 بإص ـــم )11( لس ـــون رق ـــن القان ـــرّر م ـــادّة 18 مك ـــاب،  والم ـــل الإره وتموي
ــنة 2021  ــم )8( لسـ ــون رقـ ــب القانـ ــة بموجـ ــة المضافـ ــركات التجاريـّ ـ

ّ
ــون الش قانـ

ـــة  ـــارة والصّناع ـــر التجّ ـــرار وزي ـــة، ولق ـــركات التجاريّ
ّ

ـــون الش ـــكام قان ـــض أح ـــل بع بتعدي
ـــل  ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــات مكافح ب

ّ
ـــق متطل ـــأن تحقي ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس رق

ـــة. ـــركات التجّاري
ّ

ـــة بالش ق
ّ
ـــاب المتعل الإره

ـــب  ـــي يج ـــات الت ـــدّد المعلوم ـــي تح ـــة الت ـــرارات التنظيميّ ـــلطات الق ـــك السّ ـــدر تل وتصُ
ـــة. ـــات القانوني ـــة والترتيب ـــخاص المعنوي ـــواع الأش ـــن أن ـــوع م ـــكلّ ن ـــا ل جمعه

ودقيـق  وافٍ  بسـجل  الاحتفـاظ  القانونيـة  والترتيبـات  المعنويـة  الأشـخاص  وعلـى 
وحديـث للمعلومات الأساسـية لديها وللمعلومـات المرتبطة بالمسـتفيدين الحقيقيين 
وفئـات  لـكل مسـاهم  المملوكـة  الأسـهم  عـدد  يتضمـن   ، أعضائهـا  أو  وبمسـاهميها 
الأسـهم بمـا فـي ذلك طبيعـة حقوق التصويـت بها، ويجـب الاحتفاظ بهـذه المعلومات 
فـي المقـر الرئيسـي للشـخص المعنوي أو في مـكان آخر يتـم إخطار الجهـة المختصة 

بالموافقـة علـى إنشـاء الأشـخاص المعنويـة به.

ـــد  ـــي واح ـــخص طبيع ـــد ش ـــة تحدي ـــي الدول ـــأة ف ـــة المنش ـــخاص المعنويّ ـــى الأش وعل
ــة  ــر كافـ ــن توفيـ ــؤولاً عـ ــولاً ومسـ ــون  مخـ ــة يكـ ــي الدولـ ــم فـ ــل مقيـ ــى الأقـ علـ
ـــر  ـــن ، وتوفي ـــتفيدين الحقيقيي ـــة بالمس ـــات المرتبط ـــية والمعلوم ـــات الأساس المعلوم

المســـاعدة للســـلطات المختصـــة عنـــد الطلـــب."

ـــركات 
ّ

المـــادّة )18/ مكـــرّر( مـــن القانـــون رقـــم )11( لســـنة 2015 بإصـــدار قانـــون الش
التجاريّـــة )المضافـــة بموجـــب القانـــون رقـــم )8( لســـنة 2021(

ـــل الإرهـــاب المنصـــوص  ـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي ب
ّ
ـــق متطل "لأغـــراض تحقي

ـــدر  ـــه، يص ـــار إلي ـــاب المش ـــل الإره ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــون مكافح ـــي قان ـــا ف عليه
ـــي : ـــا يل ـــدّد م ـــي تح ـــة الت ـــرارات التنظيميّ ـــر الق الوزي

	1 بيانـــات ومســـتندات ووثائـــق وســـجلات الشـــركات التجاريـــة التـــي يجـــب الاحتفـــاظ .
ـــا أو  ـــوزارة وقيده ـــا لل ـــة تقديمه ـــركة، وآلي ـــر الش ـــا بمق ـــاع عليه ـــة الاط ـــا، وكيفي به

التأشـــير بهـــا فـــي السجــــل التجـــاري.

	2 إجـــراءات ومـــدد الاحتفـــاظ بالســـجلات والمســـتندات والوثائـــق المتعلقـــة .
ــب  ــي بحسـ ـ

ّ
ــركة أو المُصف ــدى الشـ ــا، لـ ــال تصفيتهـ ــة أو أعمـ ــركة التجاريـ بالشـ

ــوزارة. ــوال، والـ الأحـ

	3 آليات وضوابط نشر البيانات والوثائق الخاصة بالشركات التجارية..

	4 ـــى . ـــم إل ـــون عنه ـــن ينوب ـــة عم ـــر بالنياب ـــة والمدي ـــريك بالنياب ـــاح الش ـــراءات إفص إج
ـــوزارة". ـــة وال ـــركة التجاري الش
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ـــون  ـــن قان ـــادّة 45 م ـــق الم ـــال تطبي ـــن مج ـــتثناة م ـــة مس ـــركات المحاصّ ـــر أنّ ش غي
ــنة 2022  ــم )2( لسـ ــرار رقـ ــاب والقـ ــل الإرهـ ــوال وتمويـ ــل الأمـ ــة غسـ مكافحـ
ـــركات التجاريـــة غيـــر خاضـــع 

ّ
المشـــار إليهمـــا، بحيـــث أنّ هـــذا الصّنـــف مـــن الش

ـــة لا  ـــركات المحاص ـــار أنّ ش ـــى اعتب ـــن1، عل ـــن المذكوري ـــواردة بالنصّي ـــات ال للالتزام
تتمتـــع بالشـــخصيةّ المعنويـّــة ولا تخضـــع لأيّ مـــن موجبـــات الشـــهر2.

ـــم )2(  ـــة رق ـــارة والصناع ـــر التج ـــرار وزي ـــواردة بق ـــفافية ال ـــات الش ـــق متطلب وتنطب
ـــذه  ـــا ه ـــرّ به ـــي تم ـــوار الت ـــائر الأط ـــي س ـــة ف ـــركات التجاريّ ـــى الش ـــنة 2022، عل لس

ـــد: ـــة، أي عن ـــات القانونيّ الكيان

• التأّسيس أو الإنشاء.	

• الإدارة أي أثناء نشاطها العاديّ.	

• ها.	
ّ
الانقضاء أي زوالها تبعا لحل

• شهر إفلاسها أي عند صدور حكم إفلاس بشأنها.	

• خضوعها للصّلح الواقي.	

• خضوعها للحراسة القضائيةّ.	

1  المادة 2 فقرة 2 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022.
2 المادة 53 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

بات الشفافيةّ 
ّ
ركات المعنيةّ بمتطل

ّ
الفرع الأوّل: الش

تنطبـــق الالتزامـــات الـــواردة بالمـــادّة 45 مـــن قانـــون مكافحـــة غســـل الأمـــوال 
وتمويـــل الإرهـــاب وبالقـــرار رقـــم )2( لســـنة 2022 المشـــار إليهمـــا أعـــاه علـــى 
ـــركات التجاريـّــة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادّة 4 مـــن القانـــون 

ّ
جميـــع أشـــكال الش

ـــركات التاليـــة:
ّ

رقـــم )11( لســـنة 2015 بإصـــدار قانـــون الشـــركات التجاريـّــة، أي الش

1. شركة التضامن. 	

2. شركة التوصية البسيطة. 	

3. شركة المساهمة العامة. 	

4. شركة المساهمة الخاصة. 	

5. شركة التوصية بالأسهم. 	

6. الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتألف من شخص  	

          واحد أو أكثر.
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ـــا تأســـيس  ـــب عنه
ّ
ـــة ترت ـــه كلّ وثيقـــة قانونيّ ـــى التأّســـيس: ويقصـــد ب ـــل عل 2- الدّلي

ـــركة طبـــق 
ّ

ــة والوثائـــق المثبتـــة لشـــهر الش ـــركة أو إنشـــائها بصفـــة قانونيـّ
ّ

الش
ـــة : ـــمل خاصّ ـــا يش ـــو م ـــون، وه القان

ــي  ــون ف ــه المؤسّس ــذي أبرم ــد ال ــو العق ــيس، وه أس
ّ
ــة الت ــركة أو وثيق

ّ
ــد الش عق 	◀

ــرةّ. ــركة لأوّل م
ّ

ــاء الش ــياق إنش س

هــا 
ّ
فــي حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم، القــرار الصّــادر مــن الشــركة المندمجــة بحل 	◀

 لنتيجــة تقويم 
ً
والقــرار الصــادر عــن الشــركة التــي تــم الاندمــاج فيهــا بزيــادة رأســمالها وفقــا

الشــركة المندمجــة4.

ــركات 
ّ

فــي حالــة الاندمــاج بطريــق المــزج، القــرار الصــادر عــن كلّ شــركة مــن الش 	◀
ــركة أو نظامهــا الأساســيّ( ثــمّ 

ّ
 للأوضــاع المقــررّة لتعديــل عقــد الش

ً
هــا )وفقــا

ّ
المندمجــة بحل

 لمقتضيــات قانــون الشــركات التجاريــة5.
ً
ــركة الجديــدة وفقــا

ّ
عقــد تأســيس الش

ــة  ــر العادي ــة غي ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــرار الص ــركة، الق ــيم الش ــة تقس ــي حال ف 	◀
للشــركة أو مــن الشــركاء، بحســب الأحــوال، وذلــك بأغلبيــة أصــوات الحائزيــن علــى ثلاثــة 
ــركات  ــتكمال الش ــة لاس ــق6، المثبت ــيمها والوثائ ــي بتقس ــذي يقض ــال، وال ــاع رأس الم أرب
ــكل القانونــيّ الــذي تــمّ 

ّ
الناشــئة عــن التقّســيم، للاجــراءات والصيــغ المقــررّة بالنســبة للش

ــاره7.  اختي

ــة، عقــد الشــركة والنظــام الأساســي للشــركة  ــاهمة العامّ ــركة المس ــبة لش س
ّ
بالن 	◀

ــة  ــدى الجه ــا ل ــوزارة وتوثيقهم ــة بال ــن الإدارة المختص ــا م ــة عليهم ــت الموافق ــن تم اللذي
 بالتوثيــق، يحمــان توقيــع المؤسّســين، والقــرار الصّــادر عــن وزيــر التجّــارة 

ً
المختصــة قانونــا

ــركة8 مــع مــا يفيــد نشــره فــي الجريــدة الرســميةّ، إضافــة 
ّ

والصّناعــة فــي شــأن تأســيس الش
ــدة  ــي الجري ــر ف ــاري والنش ــجل التج ــي الس ــركة ف ــد الش ــة لقي ــق المثبت ــائر الوثائ ــى س إل

الرســمية9. 

صحيفة القيد بالسجل التجاري. 	◀

 للأحــكام الــواردة بقانــون الشــركات 
ً
كل وثيقــة مثبتــة لشــهر الشــركة، وفقــا 	◀

ــركات التجاريـّـة.
ّ

التجاريــة أو ببعــض القوانيــن الخاصّــة المنظّمــة لأصنــاف معينّــة مــن الش

ت الإلزاميةّ
ّ
اني: واجب مسك السجلا

ّ
الفرع الث

ـــركات التجاريـّــة بموجـــب المـــادة 6 مـــن قـــرار وزيـــر التجّـــارة والصّناعـــة 
ّ

تلتـــزم الش
ت الإلزاميـّــة التاّليـــة:

ّ
رقـــم )2( لســـنة 2022، بمســـك الســـجلا

□ سجلّ المعلومات الأساسيةّ وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها.

□ سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقييّن.

□ سجلّ الشركاء أو المساهمين.

 

الوثائـــق  ـــة 
ّ
وكاف الأساســـيةّ  للمعلومـــات  وحديـــث  وافٍ  ســـجلّ  أولاً: 

لهـــا: المثبتـــة  والمســـتندات 

يتعيـّــن علـــى الشـــركات التجاريـــة أن تمســـك وتحتفـــظ بســـجلّ يتضمّـــن البيانـــات 
والمســـتندات المتصّلـــة بالمعلومـــات الأساســـيةّ عـــن الشـــركة.

وتشمل المعلومات الأساسية عن الشركة، المعطيات التالية : 

ـــا  ـــركة مثلم
ّ

ـــركاء للش
ّ

ـــا الش ـــي اختاره ـــمية الت ـــه التّس ـــد ب ـــركة: ويقص
ّ

ـــم الش 1- اس
ـــيس3. ـــة التأّس ـــد أو وثيق وردت بعق

3  قد يختار الشركاء اسم الشركة بمناسبة إنشاءها أو في إطار تعديل لعقد التأسيس يتضمّن تغيير تسمية الشركة التجارية.
ركات التجاريةّ.

ّ
4  المادة 278 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الش

ركات التجاريةّ.
ّ

5 المادة 279 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الش
6 المادة 284 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

7  المادتين 283 و284 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
8  المادة 72 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاريةّ.
ركات التجّاريةّ.

ّ
9  المادّة 75 من القانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الش

ء
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ـــركة الخاضعـــة لإجـــراءات الصّلـــح الواقـــي: يعُـــرفّ الصلـــح الواقـــي 
ّ

◀ حالـــة الش
ـــه آليـّــة يتفّـــق بموجبهـــا التاّجـــر المديـــن الـــذي تعـــرض نشـــاطه 

ّ
مـــن الإفـــاس علـــى أن

ـــه تحـــت  فـــه عـــن الدفـــع، مـــع دائني
ّ
ـــى توق ـــؤدي إل ـــى اضطـــراب مـــن شـــأنه أن ي التجـــاري إل

ـــزء  ـــن ج ـــراء م ـــن أو إب ـــاء بالدي ـــالاً للوف ـــم آج ـــه غالبيتّه ـــى أن يمنح ـــة عل ـــراف المحكم إش
ـــا 14. ـــرّ به ـــي يم ـــة الت ـــة الماليّ ائق

ّ
ـــي الض ـــه بتخطّ ـــمح ل ـــا يس ـــن، بم ـــن الدي م

ـــة  ـــة القانونيّ ـــة الشـــركة الخاضعـــة لإجـــراءات إفـــاس: يقصـــد بالإفـــاس الوضعيّ ◀ حال
 لتوقفـــه عـــن دفـــع 

ً
 تبعـــا

ً
ـــا  أو معنوي

ً
ـــا  طبيعيّ

ً
ـــا التاجـــر ســـواء كان شـــخصا ـــي يوجـــد عليه الت

ـــه.  ـــزع ائتمان ـــي وتزع ـــزه المال ـــراب مرك ـــتحقاقها لاضط ـــد اس ـــي مواعي ـــة ف ـــه التجاري ديون
ـــن  ـــد الدائني ـــن أح ـــب م ـــى طل ـــاء عل ـــادر بن ـــي ص ـــم قضائ ـــاس إلا بحك ـــة الإف ـــأ حال لا تنش
أو مـــن التاّجـــر نفســـه أو بطلـــب النيّابـــة العامّـــة، ويجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بشـــهر 

ـــا 15. ـــاء ذاته ـــن تلق ـــر م ـــاس التاج إف

ـــراء   إج
ً
ـــا ـــي عموم ـــة ه ـــة القضائيّ ـــة: الحراس ـــة القضائي ـــت الحراس ـــركة تح ـــة الش ◀ حال

ـــر  ـــه غي  في
ّ

ـــق ـــون الح ـــزاع أو يك ـــوع ن ـــار موض ـــول أو عق ـــأن منق ـــة بش ـــه المحكم ـــر ب تأم
ثابـــت، وذلـــك كإجـــراء احتـــرازيّ لحمايـــة الأصـــول الثابتـــة والمنقولـــة والحقـــوق مـــن 
ضـــرر هـــذه المنازعـــة، والحـــد مـــن الخســـائر الناتجـــة عـــن اســـتمرار الوضـــع علـــى مـــا 
ـــال  ـــظ وإدارة الم ـــة حف ـــي مهم ـــارس القضائ ـــمّى الح ـــخص يس ـــد لش ـــأن تعه ـــه، ب ـــو علي ه

موضـــوع الحراســـة 16.

ـــا  ـــر  إدارته ـــركة ومق ـــي للش ـــز الرئيس ـــوان المرك ـــو عن ـــجل وه ـــب المس ـــوان المكت 5- عن
ـــي 17. الفعل

ــها  ــة تأسيسـ ــركة أو وثيقـ ـ
ّ

ــد الش ــا عقـ ــد بهـ ــيةّ، ويقصـ ــلطات التنّظيـــم الأساسـ 6- سـ
ـــركة 

ّ
ـــال الش ـــيير أعم ـــم إدارة وتس

ّ
ـــرى تنظ ـــق أخ ـــة وثائ ـــركة، وأيّ

ّ
ـــيّ للش ـــام الأساس والنظّ

ـــركة. 
ّ

ـــكل القانونـــيّ للش
ّ

وتحـــدّد صلاحيـّــات ومســـؤولياّت الادارة بهـــا، بحســـب الش

 
ً
ــا ــركة قانونـ ـ

ّ
ــون الش لـ

ّ
ــن يمث ــخاص الذيـ ــة الاشـ ــمل هويـّ ــن، وتشـ ــة المديريـ 7- قائمـ

ـــد  ـــب عق ـــم بموج ـــمّ تعيينه ـــواء ت ـــمها، س ـــد باس ـــا والتعّاق ـــة عنه ـــع نياب  التوقي
ّ

ـــق ـــم ح وله
التأّســـيس أو أيّ وثيقة أخرى.  

ــاره  ــذي اختـ ــي الـ ــف القانونـ ــه الصّنـ ــد بـ ــركة: ويقصـ ــي للشـ ــكل القانونـ ـ
ّ

3- الش
ـــركات  ـــون الش ـــن قان ـــادة 4 م ـــواردة بالم ـــاف ال ـــن الأصن ـــن بي ـــركة م ـــركاء للش الش
ــبة  ــركة أو بمناسـ ــبة تأســـيس الشـ ــار بمناسـ ــذا الاختيـ ــمّ هـ ــواء تـ ــة، سـ التجاريـ

ـــركة 10.
ّ

تعديـــل لعقـــد التأســـيس شـــمل شـــكل الش

ـــن أن  ـــي يمك ـــة( الت ـــة )والاقتصاديّ ـــاع القانونيّ ـــا الأوض ـــد به ـــركة ويقص
ّ

ـــة الش 4- حال
ـــة : ـــمل خاصّ ـــا يش ـــركة، بم

ّ
ـــا الش ـــون عليه تك

شـــطة Active company: وهـــي الوضعيـّــة العاديـّــة أو المألوفـــة 
ّ
ـــركة الن

ّ
◀ حالـــة الش

ـــة  ـــاظ خاصّ ـــجلاتها والاحتف ـــك س ـــركة مس
ّ

ـــى الش ـــن عل ـــة يتعيّ ـــذه الحال ـــي ه ـــركة. ف
ّ

للش
قـــة 

ّ
تها المحاســـبيةّ وبوثائقهـــا الماليـّــة وبإقراراتهـــا الضريبيـّــة وبالوثائـــق المتعل

ّ
بســـجلا

بالمعامـــات التـــي تنجزهـــا بالخصـــوص مـــع عملائهـــا أو المتعاقديـــن معهـــا أو الجهـــات 
الحكوميـــة 11.

ـــة اســـتثنائيةّ بحكـــم  ـــطة Inactive company: وهـــي وضعي ـــر النش ـــركة غي
ّ

ـــة الش ◀ حال
ـــي  ـــح. ف ـــق الرّب ـــة وتحقي ـــطة الاقتصاديّ ـــرة الأنش ـــو مباش ـــة ه ـــركة تجاريّ ـــدف كل ش أنّ ه
ـــركة مســـك الوثائـــق المثبتـــة لهـــذه الوضعيـّــة مثـــل 

ّ
هـــذه الحالـــة، يتعيـّــن علـــى الش

ـــل رأس  ـــتوعبت كام ـــة اس ـــائر متراكم ـــق خس ـــه أو تحقي ـــركة أو وفات
ّ

ـــر الش ـــتقالة مدي اس
ـــركاء أدّت إلـــى تعطيـــل السّـــير العـــادي 

ّ
المـــال أو وجـــود خلافـــات متفاقمـــة بيـــن الش

ـــق  ـــاء والوثائ ـــد الاقتض ـــة عن ـــذه الوضعيّ ـــال ه ـــا حي خاذه
ّ
ـــمّ ات ـــي ت ـــراءات الت ـــركة والإج

ّ
للش

ـــركة بالإيفـــاء بالتزاماتهـــا القانونيـــة مثـــل تجديـــد الســـجل التجـــاري 
ّ

المثبتـــة لقيـــام الش
ــى  ــة علـ ــة المفروضـ ــات القانونيـّ ــن الالتزامـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــرارات الضريبيـ ــم الاقـ وتقديـ

الشـــركة.

ــركة 12،  ــلّ الشـ ــب حـ ــي تعقـ ــة التـ ــي الحالـ ــة: وهـ صفيـ
ّ
ــت الت ــركة تحـ ــة الشـ ◀ حالـ

زم لأعمـــال التصّفيـــة. 
ّ
ـــركة علـــى شـــخصيتّها المعنويـّــة بالقـــدر الـــا

ّ
حيـــث تحافـــظ الش

ـــة  ـــوال نقديّ ـــى أم ـــا إل ـــال تحويله ـــن خ ـــركة م
ّ

ـــول الش ـــق أص ـــى تحقي ـــة إل ـــدف التصّفي وته
ـــركاء عنـــد 

ّ
ـــع الباقـــي بيـــن الش  13 وتوزي

ً
ـــا  أو جزئيّ

ً
ـــا ي

ّ
ـــركة كل

ّ
ـــمّ تســـوية ديـــون الش )ســـيولة( ث

ـــذي  ـــرار ال ـــظ بالق ـــة أن تحتف ـــركة التجاريّ
ّ

ـــى الش ـــن عل ـــة، يتعيّ ـــة التصّفي ـــي حال ـــاء. ف الاقتض
ـــة  ـــبيةّ القديم تها المحاس

ّ
ـــجلا ـــهره وس ـــد ش ـــا يفي ـــه وم ـــركة وتاريخ

ّ
ـــلّ الش ـــه ح ـــمّ بموجب ت

أو السّـــابقة.

 بعين الاعتبار 
ً
كل القانوني للشركة على ضوء الأحكام القانونية المنطبقة على كل صنف، أخذا

ّ
10 مع التذكير أنّ الشركاء يحدّدون بكامل الحرية الش

هيكلة الشركة )أجهزة إدارة الشركة( ونظام حصص الشركاء )مدى إمكانية التفويت فيها من طرف الشركاء من عدمه( ونطاق مسؤولية الشركاء...، ما 
ركات الخاصّة مثل البنوك التي يجب أن تتخّذ شكل شركة مساهمة عامّة )المادة 79 من قانون رقم 

ّ
 بالنسّبة لبعض الش

ً
 معينّا

ً
لم يفرض القانون شكلا

)13( لسنه 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية(.
11 حول واجب مسك الدفاتر التجاريةـ تراجع المواد 21 وما بعدها من القانون رقم )27( لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.

12  المادة 304 من قانون الشركات التجاريةّ.
13 المادّة 792 وما بعدها من القانون رقم )27( لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.

14  المادّة 792 وما بعدها من القانون رقم )27( لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
15  المادّة 606 وما بعدها من القانون رقم )27( لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.

16  المادة 755 وما بعدها من القانون رقم )22( لسنة 2004 بإصدار القانون المدني.
ى تسيير الشركة ومصالحها الإدارية )تراجع على سبيل المثال، المادة 54 

ّ
17  يقصد بمقر الادارة الفعلي، المقر الذي توجد به الأجهزة أو الهياكل التي تتول

من القانون رقم )22( لسنة 2004 بإصدار القانون المدني(.
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ّ
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ـــات  ـــجلّ المعلوم ـــي س ـــا ف ـــاظ به ـــا والاحتف ـــب تضمينه ـــات الواج ـــمل المعلوم وتش
ـــي: ـــا يل ـــلّ، م ـــى الأق ـــيّ، عل ـــتفيد الحقيق ـــن المس ـــة ع المطلوب

	1 ـــميةّ، . ـــات  الرس ـــة الإثب ـــي وثيق ـــن ف ـــو المبيّ ـــى النحّ ـــيّ عل ـــتفيد الحقيق ـــم المس اس
كالبطاقـــة الشـــخصيةّ، أو بطاقـــة الهويـّــة، أو جـــواز السّـــفر، أو  غيرهـــا مـــن 

المســـتندات المثبتـــة للهويـّــة.

	2 تاريخ ومحلّ ميلاد المستفيد الحقيقيّ..

	3 بیان جنسية المستفيد الحقيقي، أو جنسياته في حال تعددها..

	4 العنـــوان كمـــا ورد بوثائـــق الإثبـــات الرســـمية كالبطاقـــة الشـــخصية أو بطاقـــة .
الهويـــة أو جـــواز الســـفر.

	5 رقم البطاقة الشخصيةّ للقطرييّن والمقيمين بدولة قطر..

	6 ــن   . ــر المقيميـ ــن وغيـ ــن المقيميـ ــر القطرييّـ ــبة لغيـ ــفر بالنّسـ ــواز السـ ــم جـ رقـ
بدولـــة قطـــر.

	7 ـــواز . ـــة أو ج ـــة الهوي ـــخصيةّ أو بطاق ـــة الش ـــة البطاق ـــاء صلاحيّ ـــدار وانته ـــخ إص تاري
ـــفر. الس

	8 ..
ً
 حقيقيا

ً
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا

	9 مقـــدار نســـبة حصـــة الملكيـــة المســـيطرة فـــي رأس مـــال الشـــركة أو حقـــوق .
التصويـــت بهـــا وأي تغييـــر يطـــرأ عليهـــا.

.	10 تحديـــد الأســـس والوســـائل التـــي بموجبهـــا يمـــارس المســـتفيد الحقيقـــي 
الســـيطرة الفعليـــة والنهائيـــة علـــى الشـــركة، وذلـــك فـــي حـــال ممارســـة  الســـيطرة 
ـــي  ـــرة ف ـــر المباش ـــرة  أو غي ـــة المباش ـــاف الملكي ـــرى بخ ـــائل أخ ـــال وس ـــن خ م

رأس مالهـــا أو حقـــوق التصويـــت بهـــا.

.	11 تحديـــد تاريـــخ آخـــر تحديـــث للســـجل المتضمـــن للمعلومـــات حـــول المســـتفيدين 
الحقيقييـــن22.

: سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقييّن
ً
ثانيا

ـــى   عل
ً
ـــا ـــيطر فعلي ـــك أو يسُ ـــذي يمتل ـــيّ ال ـــخص الطبيع

ّ
ـــو الش ـــيّ ه ـــتفيد الحقيق المس

ـــمّ ـــذي تت ـــيّ ال ـــخص الطبيع ـــيّ أو الش ـــكل نهائ ـــيّ بش ـــب قانون ـــويّ أو ترتي ـــخص معن ش
ـــة  ـــيطرة فعليّ ـــارس س ـــذي يم ـــخص ال

ّ
 الش

ً
ـــا ـــمل أيض ـــا يش ـــه، كم ـــة عن ـــات نياب العمليّ

ـــي18ّ ـــب قانون ـــويّ أو ترتي ـــخص معن ـــى ش ـــة عل ونهائيّ

ـــن  ـــال لالتزامي ـــة( الامتث ـــركات التجاري ـــل الش ـــة )مث ـــخاص المعنوي ـــى الأش ـــن عل ويتعي
ـــي:  ـــتفيد الحقيق ـــن بالمس ـــيين متصّلي أساس

ـــد  ـــص أو القي ـــب الترخي ـــد طل ـــك عن ـــي: وذل ـــتفيد الحقيق ـــح بالمس ـــم التصّري 1- تقدي
ـــد 19.  ـــل أو التجدي ـــاريّ أو التعدي ـــجلّ التج بالس

ـــات  ـــق أو معلوم ـــى وثائ ـــتناد إل ـــا: بالاس ـــي منه ـــتفيد الحقيق ـــة المس ـــد هوي 2- تحدي
ـــاص  ـــجل خ ـــي س ـــا ف ـــظ به ـــتمرة، وتحتف ـــة مس ـــا بصف ـــدة، تحدثه ـــات معتم أو بيان

ـــرض 20. ـــذا الغ ـــكه له تمس

ــيّ  ــتفيد الحقيقـ ــن المسـ ــة عـ ــات المطلوبـ ــجلّ المعلومـ ــإنّ سـ ــه، فـ ــاء عليـ بنـ
ـــق بالمعلومـــات التـــي يجـــب علـــى الأشـــخاص المعنويـــة 

ّ
ــو الســـجلّ المتعل هـ

ـــل  ـــد أو التعّدي ـــص أو القي ـــب الترّخي ـــد طل ـــا عن ـــح به ـــة التصري ـــات القانوني والترتيب
 
ً
أو التجّديـــد، والاحتفـــاظ بهـــا محدثـــة ومدعومـــة بالوثائـــق المؤيـّــدة لهـــا وفقـــا
ـــد  ـــاديّ الموحّ ـــجلّ الاقتص ـــأن الس ـــنة 2020 بش ـــم )1( لس ـــون رق ـــات القان لمقتضي

ولائحتـــه التنفيذيـّــة.

ــدّم بطلـــب الترّخيـــص أو التّســـجيل،  ــد التقـ ــة عنـ ـــركات التجاريـّ
ّ

ــن علـــى الش ويتعيـّ
تقديـــم نســـخة مـــن ســـجلّ المعلومـــات المطلوبـــة عـــن المســـتفيدين الحقيقييّـــن 
إلـــى الجهـــة المختصّـــة )إدارة التّســـجيل والترّاخيـــص التجاريـّــة بـــوزارة التجـــارة 

والصّناعـــة( خـــال مـــدّة لا تجـــاوز عشـــرة أيـــام مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب 21. 

18  للمزيد من المعلومات حول المستفيد الحقيقي، يمكن الاطلاع على الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور بموقع وزارة التجارة والصناعة 
MOCI_Guidance-on-Beneficial-Owner-AR-20220313-LOWRES.pdf :على العنوان التالي

19  المادّة 4 من القانون رقم )1( لسنة 2022 بشأن السجلّ الاقتصاديّ الموحّد.
ئحة التنفيذيةّ لقانون السّجل الاقتصاديّ الموحّد.

ّ
20  المادة 6 من اللا

ئحة التنفيذيةّ لقانون السّجل الاقتصاديّ الموحّد.
ّ
ئحة التنفيذيةّ لقانون السّجل الاقتصاديّ الموحّد.21  المادة 6 من اللا

ّ
22 المادة 11 من اللا
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: سجلّ الشركاء أو المساهمين
ً
ثالثا

ـــركاء والتعّريـــف بهـــم، 
ّ

ـــد الش ـــى تحدي يهـــدف ســـجل الشـــركاء أو المســـاهمين 23 إل
ـــي  ـــونها ف ـــا أو يمارس ـــون به ـــي ينتفع ـــوق الت ـــر الحق ـــم وذك ـــان هويتّه ـــال بي ـــن خ م

ـــرات. ـــن تغيي ـــك م ـــى ذل ـــرأ عل ـــا يط ـــركة، وم
ّ

ـــار الش إط

الية:
ّ
ويتضمّن هذا السّجل البيانات الت

ركاء مثلما وردت بوثائق إثبات الهوية الرسمية،
ّ

• أسماء الش

• جنسياتهم، 

• عناوينهم،

• عدد الحصص أو الأسهم التي يملكونها في الشركة،

• فئـــات الأســـهم أو الحصـــص، بمـــا فـــي ذلـــك طبيعـــة حقـــوق التصّويـــت المرتبطـــة 
 Common Stock ــة ــز بيـــن الأســـهم العاديـّ ــمّ التمّييـ ــذا الصّـــدد يتـ ــا : فـــي هـ بهـ
ـــة  ـــذه الفئ ـــمّى ه ـــازة  Preferred Shares or Preferred Stock. وتس ـــهم الممت والأس
ـــب  ـــتحداثها بموج ـــمّ اس ـــد ت ـــة، ق ـــهم التفضيليّ  بالأس

ً
ـــا ـــهم أيض ـــن الأس ـــرة م الأخي

ـــركات التجاريّـــة 
ّ

القانـــون رقـــم )8( لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الش
ـــون  ـــون رقـــم )11( لســـنة 2015، حيـــث أصبحـــت المـــادّة 152 مـــن قان ـــادر بالقان الصّ
ـــر  ـــى تقري ـــركة عل

ّ
ـــام الش ـــصّ نظ ـــوز أن ين ـــه "يج

ّ
ـــى أن ـــصّ عل ـــة تن ـــركات التجاريّ

ّ
الش

ـــج  ـــاح أو نات ـــت أو الأرب ـــي التصّوي ـــك ف ـــهم وذل ـــن الأس ـــة م ـــازات لفئ ـــض الامتي بع
التصّفيـــة أو فـــي غيـــر ذلـــك، علـــى أن تتســـاوى الأســـهم مـــن الفئـــة ذاتهـــا فـــي 

ـــود 24"  ـــزات والقي ـــوق والمميّ الحق

فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا كانـــت بعـــض الأســـهم تمنـــح مالكيهـــا حـــق تصويـــت 
 التصويـــت 

ّ
مـــزدوج Double أو مضاعـــف Multiple )أو أحيانـــا تحرمهـــم مـــن حـــق

ـــى ســـبيل  ـــاح عل ـــع الأرب ـــى توزي ـــى منافـــع أخـــرى كالحصـــول عل ـــل الحصـــول عل مقاب
ـــركاء.

ّ
ـــجلّ الش ـــات بس ـــذه المعطي ـــل ه ـــن مث ـــب تضمي ـــه يج

ّ
ـــة(، فإن الأولوي

وقـــد ألزمـــت المـــادة 12 مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون الســـجل الاقتصـــادي الموحّـــد، 
ـــركات التجاريـّــة، فـــي حـــال حصـــول أيّ 

ّ
الأشـــخاص المعنويـّــة بمـــا فـــي ذلـــك الش

ــى  ــول علـ ــيّ، بالحصـ ــتفيد الحقيقـ ــن المسـ ــة عـ ــات المطلوبـ ــي المعلومـ ــر فـ تغييـ
ــجلّ  ــات بالسـ ــك المعلومـ ــث تلـ ــر، وتحديـ ــذا التغّييـ ــوع هـ ــة لوقـ ــق المثبتـ الوثائـ
ـــى  ـــرأ عل ـــي تط ـــرات الت ـــكل التغّيي ـــة ب ـــة المختصّ ـــام الجه ـــا إع ـــكه. وعليه ـــذي تمس ال
ـــن   م

ً
ـــا ـــاوز 30 يوم ـــدة لا يتج ـــي م ـــدث ف ـــجلّ مح ـــم س ـــة وتقدي ـــات المطلوب المعلوم

تاريـــخ الحصـــول علـــى الوثائـــق المثبتـــة لحصـــول التغّييـــر.

23  يقترن استعمال عبارة المساهمين بشركة المساهمة العامة أو الخاصة. أما بالنسبة لبقية أشكال الشركات التجارية فإنه يقع استعمال عبارة الشركاء.
24  المادة 152 معدلة من قانون الشركات التجارية إلى أنه سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بضوابط وشروط الأسهم الممتازة وقواعد وإجراءات 

تحويلها إلى أسهم عادية واستهلاكها من قبل الشركة.
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ـــركة التجاريّـــة تحديـــث بيانـــات 
ّ

حديـــث: يجـــب علـــى الش
ّ
القاعـــدة الثانيـــة: ضـــرورة الت

ـــد  ـــي ق ـــات الت ـــرات أو التعدي ـــع التغيي ـــة م ـــون متطابق ـــى تك ـــة حت ت الإلزاميّ
ّ
ـــجلا الس

ـــات.  ـــن البيان ـــك م ـــر ذل ـــا أو غي ـــة أو مديريه ـــكل الملكي ـــركة، أو هي ـــات الش ـــمل بيان تش

ـــي  ـــير ف ـــة بالتأش ـــة ملزم ـــركات التجاري ـــى أنّ الش ـــارة إل ـــدر الإش ـــار تج ـــذا الإط ـــي ه وف
 
ً
ـــا ـــية، وفق ـــات الأساس ـــى المعلوم ـــرأ عل ـــل يط ـــر أو تعدي ـــأي تغيي ـــاري ب ـــجل التج الس

ـــجل  ـــأن الس ـــنة 2005 بش ـــم )25( لس ـــون رق ـــي القان ـــا ف ـــوص عليه ـــراءات المنص للإج
ـــل 25 .  ـــر أو التعدي ـــدوث التغيي ـــن ح  م

ً
ـــا ـــن يوم ـــال ثلاثي ـــك خ ـــاري، وذل التج

كمـــا ألزمـــت اللائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون الســـجل الاقتصـــادي الموحـــد الشـــركات 
التجاريـــة بإعـــام الجهـــة المختصـــة بـــكل التغييـــرات التـــي تطـــرأ علـــى المعلومـــات 
المطلوبـــة عـــن المســـتفيد الحقيقـــي وتقديـــم ســـجل مُحـــدث فـــي أجـــل لا يجـــاوز 
 مـــن تاريـــخ الحصـــول علـــى الوثائـــق المثبتـــة لحصـــول التغييـــر. وفـــي 

ً
ثلاثيـــن يومـــا

ـــا  ـــب عليه ـــا، يج ـــار إليه ـــرات المش ـــة للتغيي ـــق المثبت ـــى الوثائ ـــول عل ـــذر الحص ـــة تع حال
ـــة فـــي أجـــل لا يجـــاوز  ـــى المعلومـــات المطلوب ـــأي تغييـــر عل إعـــام الجهـــة المختصـــة ب
ـــى  ـــا إل ـــي دعته ـــباب الت ـــان الأس ـــع بي ـــر، م ـــذا التغيي ـــا به ـــخ علمه ـــن تاري  م

ً
ـــا ـــعين يوم تس

ـــة 26. ـــات المطلوب ـــي المعلوم ـــر ف ـــدوث تغيي ـــاد بح الاعتق

القاعدة الثالثة: تدعيم البيانات والمعلومات بالوثائق المثبتة،

ــن  ــكان آمـ ــي مـ ــجلات فـ ــذه السـ ــاظ بهـ ــوب الاحتفـ ــة: وجـ ــدة الرابعـ القاعـ
ــرّيتها 27. ــا وسـ ــن حمايتهـ يضمـ

 القاعـــدة الخامســـة: ســـرعة إتاحـــة المعلومـــات للســـلطة المختصـــة: يجـــب علـــى 
الشـــركة التجاريـــة أن تحتفـــظ بالســـجلات الإلزاميـــة علـــى نحـــو يســـمح لهـــا بإتاحـــة 
ـــيّ  ـــز الرئيس ـــي المرك ـــواء ف ـــب، س ـــد الطل ـــة عن ـــلطة المختص ـــورة للس ـــجلات المذك الس
ـــه 28، ـــة ب ـــار الإدارة والإدارة المختص ـــركة بإخط ـــزم الش ـــر تلت ـــكان آخ ـــي م ـــركة أو ف للش

ـــاظ  ـــركات الاحتف
ّ

ـــى الش ـــب عل ـــجلات: يج ـــك الس ـــة مس ـــة: صيغ ـــدة السادس القاع
ـــة. ـــة والكتروني ـــن : ورقي ـــي صيغتي ـــة ف ت الإلزاميّ

ّ
ـــجلا بالس

ت الإلزاميـّــة وظيفتهـــا فـــي تعزيـــز الشـــفافيةّ ومنـــع إســـاءة 
ّ
حتـّــى تـــؤدي الســـجلا

ـــه 
ّ
ـــركات التجاريـّــة لأغـــراض غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، فإن

ّ
اســـتعمال الش

ــجلات  ــك السـ ــياق مسـ ــي سـ ــادئ فـ ــد والمبـ ــن القواعـ ــة مـ ــرام جملـ ــن احتـ يتعيـّ
المذكـــورة والمحافظـــة عليهـــا. وتتمثـــل هـــذه القواعـــد فـــي مـــا يلـــي: 

ــات  ــات والبيانـ ــون المعلومـ ــب أن تكـ ــة: يجـ ـ
ّ
ــة والدق ــى: الصّحـ ــدة الأولـ القاعـ

ـــة  ـــة، صحيح ـــتندات الدّاعم ـــا والمس ـــة به ـــيةّ أو المضمّن ت الأساس
ّ
ـــجلا ـــة بالس ق

ّ
المتعل

ووافيـــة ومطابقـــة للواقـــع.

ــة  ــون دقيقـ ــات تكـ ــف( أن المعلومـ ــي )الفاتـ ــل المالـ ــة العمـ ــر مجموعـ وتعتبـ
ـــة  ـــق مـــن هويّ

ّ
تهـــا وصحّتهـــا مـــن خـــال التحق

ّ
ـــد دق ـــق منهـــا لتأكي

ّ
ـــمّ التحق عندمـــا ت

ــات  ــات أو معلومـ ــق أو بيانـ ــى وثائـ ــاد علـ ــيّ بالاعتمـ ــتفيد الحقيقـ ــع المسـ ووضـ
ـــة عندمـــا تكـــون  ـــر المعلومـــات وافي ـــوق ومســـتقلّ. وتعتب ـــة مـــن مصـــدر موث أصليّ
ــة الشـــخص الطبيعـــي )أو الأشـــخاص الطبيعييـــن( الـــذي  ــد هويـ ــة لتحديـ كافيـ
هـــو مســـتفيد حقيقـــيّ وضبـــط الوســـائل أو الآليـّــات التـــي اكتســـب بواســـطتها 
ـــذه الصفـــة أي الوســـائل التـــي يمـــارس مـــن خلالهـــا الرقابـــة والســـيطرة علـــى  ه

الشـــخص المعنـــوي.

قـــة بمســـك 
ّ
الفـــرع الثالـــث: القواعـــد الأساســـيةّ المتعل

ت الإلزاميـّــة
ّ
الســـجلا

25 المادة 4 فقرة 2 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعلقة 
بالشركات التجارية

26  المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
27 المادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المادة 6 فقرة أخيرة 

من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحّد.
28  المادة 45 من القانون رقم )20( لسنة 2019بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتنميل الإرهاب - والمادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

)2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
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• ـــة 	 ـــاد بدول ـــكل معت ـــكن بش ـــه يس
ّ
ـــر 30، أي أن ـــة قط ـــي دول  ف

ً
ـــا ـــون مقيم ـــب أن يك يج

 لـــه رخصـــة الإقامـــة بهـــا )شـــخص 
ً
 أو شـــخصا

ً
 قطريـــا

ً
قطـــر، ســـواء كان مواطنـــا

حاصـــل علـــى البطاقـــة الشـــخصية القطريـــة( 31، وذلـــك حتـّــى يمكنـــه الاســـتجابة 
ــا فـــي  ــة. أمـ ت الإلزاميـّ

ّ
لطلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات المضمّنـــة بالســـجلا

حـــال ســـافر الشـــخص المســـؤول عـــن توفيـــر المعلومـــات المضمنـــة بالســـجلات 
ـــر  ـــذ التدابي ـــه أن يتخّ ـــن علي ـــه يتعيّ

ّ
ـــة، فإن ت

ّ
ـــة مؤق ـــر بصف ـــة قط ـــارج دول ـــة خ الإلزاميّ

ـــد  ـــة قص ـــلطات المختصّ ـــن السّ ـــة م ـــة المقدّم ـــات المحتمل ـــتجابة للطّلب ـــة للاس اللازم
ـــب  ـــى نائ ـــه إل ـــه ومهامّ ـــوّض صلاحياّت ـــورة، كأن يف ـــات المذك ـــى المعلوم ـــول عل الحص
لـــه )فـــي حالـــة تعـــدد الأشـــخاص المســـؤولين عـــن توفيـــر معلومـــات الســـجلات 
ـــس  ـــس مجل ـــا أو رئي ـــركة )مديره ـــي للش ـــل القانون

ّ
ـــفره الممث ـــم بس ـــة( أو يعل الالزامي

ـــر  ـــن توفي ـــؤول ع ـــخص المس ـــوال الش ـــع الأح ـــي جمي  ف
ً
ـــا ـــر قانون ـــذي يعتب الادارة( ال

هـــذه المعلومـــات.

• ـــر 	 ـــركة( بتوفي ـــركة )إدارة الش ـــن الش ـــه م ـــوّلاً ل ـــؤول مخ ـــذا المس ـــون ه ـــب أنّ يك يج
ـــذه  ـــاذ له ـــه النف ـــى يمكن ـــة، حت ـــجلات الإلزاميّ ـــا الس ـــي تتضمّنه ـــات الت ـــة المعلوم كاف
 لذلـــك للطلبـــات الصـــادرة عـــن الســـلط المختصـــة 

ً
المعلومـــات والاســـتجابة تبعـــا

بالحصـــول علـــى المعلومـــات المذكـــورة. 

ـــر المعلومـــات المذكـــورة  ـــات المســـؤول عـــن توفي ـــى الشـــركة إعـــام الادارة ببيان وتتول
فـــور تعيينـــه. وقـــد وضعـــت إدارة التســـجيل والتراخيـــص التجاريـــة بـــوزارة التجـــارة 
 للتصريـــح ببيانـــات المســـؤول 

ً
والصناعـــة علـــى ذمـــة الشـــركات التجاريـــة، نموذجـــا

ـــل. ـــذا الدلي  به
ً
ـــا ـــة ملحق ت الإلزاميّ

ّ
ـــجلا ـــة بالس ـــات المضمّن ـــر المعلوم ـــن توفي ع

ت 
ّ
ـــخص المســـؤول عـــن توفيـــر معلومـــات الســـجلا

ّ
ويجـــب التنّبيـــه إلـــى أنّ تعييـــن الش

ـــذا  ـــي ه ـــزام ف ـــن كلّ الت ـــى م ـــركة معف
ّ

ـــيّ للش ـــل القانون
ّ
ـــي أنّ الممث ـــة، لا يعن الإلزاميّ

الصّـــدد، بـــل إنّ مديـــر الشـــركة أو رئيـــس مجلـــس الادارة يكـــون فـــي جميـــع الأحـــوال 
ـــا  ـــي تتضمّنه ـــات الت ـــة المعلوم

ّ
ـــر كاف ـــن توفي ـــة، ع ـــلطة المختصّ ـــام السّ ـــؤولاً أم مس

ـــب 32. ـــد الطل ـــاعدة عن ـــر المس ـــة وتوفي ـــجلات الإلزامي الس

بـــاع قواعـــد محـــدّدة فـــي هـــذا الصّـــدد ليـــس 
ّ
ــة وات إنّ مســـك السّـــجلات الإلزاميـّ

ـــة  ـــلط المختصّ ـــة للسّ ت متاح
ّ
ـــجلا ـــذه الس ـــون ه ـــب أن تك ـــا يج م

ّ
ـــه، وإن ـــي ذات ـــة ف غاي

بالدّولـــة29، فـــي ســـياق مهامّهـــا المتصّلـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهـــاب.

ــنة 2019  ــم )20( لسـ ــون رقـ ــن القانـ ــادّة 45 مـ ــت المـ ــاس، أوجبـ ــذا الأسـ ــى هـ علـ
ـــق  ـــأن تحقي ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس ـــة رق ـــارة والصّناع ـــر التجّ ـــرار وزي ـــن ق ـــادة 8 م والم
بـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب المتعلقـــة بالشـــركات 

ّ
متطل

ـــركات التجاريـّــة تحديـــد شـــخص طبيعـــيّ واحـــد علـــى الأقـــلّ 
ّ

التجاريـــة، علـــى الش
ـــة المعلومـــات 

ّ
مقيـــم فـــي دولـــة قطـــر يكـــون مخـــوّلاً ومســـؤولاً عـــن توفيـــر كاف

ـــد  ـــة عن ـــلطات المختص ـــاعدة للس ـــر المس ـــة وتوفي ت الإلزاميّ
ّ
ـــجلا ـــا الس ـــي تتضمّنه الت

الطّلـــب. 

ـــا  ـــي تتضمنه ـــر المعلومـــات الت ـــخص المســـؤول عـــن توفي
ّ

ـــر فـــي الش
ّ
يجـــب أن تتوف

ـــة: الي
ّ
ـــروط الت

ّ
ـــة الش ت الإلزاميّ

ّ
الســـجلا

• 	 
ً
 للشـــركة كأن يكـــون شـــريكا

ً
، ســـواء كان منتميـــا

ً
 طبيعيـــا

ً
يجـــب أن يكـــون شـــخصا

 )محـــام أو مدقـــق 
ً
 عنهـــا كأن يكـــون مهنيـــا

ً
 أجنبيـــا

ً
 لهـــا، أو كان طرفـــا

ً
بهـــا أو مديـــرا

 أو عـــدّة أفـــراد، لكـــن لا 
ً
 واحـــدا

ً
حســـابات أو غيرهمـــا ... (. ويمكـــن أن يكـــون فـــردا

يجـــوز تعييـــن شـــخص معنـــويّ للغـــرض.

ـــة  ـــي الدول ـــم ف ـــي مقي ـــخص طبيع ـــن ش ـــب تعيي ـــع: واج ـــرع الراّب الف
ـــة ت الإلزاميّ

ّ
ـــجلا ـــة بالس ـــات المضمّن ـــر المعلوم ـــن توفي ـــؤول ع مس

29 السلطة المختصة هي كلّ سلطة عامّة منوط بها مسؤوليات محدّدة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الارهاب )المادة 1 من القانون رقم )20( لسنة 
2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب(.

30 حول مفهوم الاقامة، تراجع على سبيل المثال المادة 1 من القانون رقم )24( لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والتي تعرفّ المقيم بأنه 
كل شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية:

أ‌. إذا كان له مسكن دائم في الدولة.
.
ً
 متصلة أو متقطعة خلال )12( اثني عشر شهرا

ً
ب‌. إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوما

ت‌. إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة.
31 المادة 8 وما بعدها من قانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

قة 
ّ
بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعل

ّ
32 المادة 8 فقرة 2 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطل

ركات التجّاريةّ.
ّ

بالش
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ـــة  ياب
ّ
ـــر بالن ـــميّ(، والمدي ـــة )أو الاس ياب

ّ
ـــاهم بالن ـــريك أو المس

ّ
ـــوم الش أولاً: مفه

ـــميّ(: )أو الاس

ـــر  ـــح(، والمدي
ّ

ـــميّ أو المرش ـــة )أو الاس ـــاهم بالنياب ـــريك أو المس
ّ

ـــوم الش ـــدرج مفه ين
 Nominee ّالترّتيبـــات الاســـمية ـــح(، فـــي إطـــار 

ّ
المرش أو  بالنيابـــة )أو الاســـميّ 

 مقننّـــة( فـــي القوانيـــن المســـتمدّة 
ً
Arrangements، وهـــي ترتيبـــات معروفـــة )وأحيانـــا

ـــتعار"  ـــم المس ـــوم "الاس ـــد مفه ـــدّ بعي ـــى ح ـــبه إل ـــوني، وتش ـــام الأنقلوسكس ـــن النظ م
ــامّ،  ــكل عـ ــميةّ بشـ ــات الاسـ ــد بالترّتيبـ ــي 35. ويقصـ ــون المدنـ ــه القانـ ــذي يكرسّـ الـ
ـــة  ـــح" Nominee( وضعيّ

ّ
ـــمى "مرش ـــن )ويس ـــخص معيّ ـــا ش ـــلّ فيه ـــي يحت ـــالات الت الح

ـــون  ـــمّى، يك ـــر مس ـــخص غي ـــدة ش ـــن ولفائ ـــة ع ـــق ونياب ـــي ح ـــع إدارة ف ـــة أو موق ملكيّ
ـــة. هـــذه الترّتيبـــات   فـــي أعمـــال فســـاد أو أنشـــطة إجراميّ

ً
ـــان ضالعـــا فـــي بعـــض الأحي

ــة المســـتفيد الحقيقـــيّ وتحـــدّ بشـــكل كبيـــر مـــن  الاســـميةّ تســـمح بإخفـــاء هويـّ
الشـــفافية ومـــن الجـــدوى العمليـــة للســـجل التجـــاري ولوظيفتـــه الاشـــهارية. 

ينـــدرج فـــي إطـــار الترتيبـــات الإســـمية كلّ مـــن الشـــريك أو المســـاهم بالنيّابـــة أو 
الإســـمي، والمديـــر بالنيابـــة أو الإســـمي.

 
ً
ـــريك )أو المســـاهم( بالنيابـــة أو الاســـمي فهـــو الشـــخص الـــذي يكـــون مســـجّلا

ّ
أمّـــا الش

كشـــريك أو كمســـاهم بالشـــركة لكنـــه يمســـك الحصـــة أو الســـهم فـــي حـــق ولفائـــدة 
ـــه،  ـــه وتوجيهات  لتعليمات

ً
ـــم بالتســـمية( ويتصـــرفّ وفقـــا ـــل أو القائ شـــخص آخـــر )الأصي

ـــة أو السّـــهم 36.  ـــي للحصّ ـــك الفعل ـــن المال ـــه وبي فـــاق بين
ّ
ـــك بموجـــب ات وذل

الفرع الخامس: آجال الاحتفاظ بالسجلات الإلزاميةّ 
وبالوثائق والمستندات المثبتة لها

ريك 
ّ

الفرع السادس : واجب الافصاح المحمول على الش
يابة

ّ
يابة والمدير بالن

ّ
أو المساهم بالن

ــط  ــي تنشـ ــركة التـ ــن، الشـ ــن وضعيتيـ ــدد بيـ ــذا الصـ ــي هـ ــز فـ ــن التمييـ يتعيـّ
ــة: ــوع تصفيـ ــي موضـ ــي هـ ــركة التـ ــادي والشـ ــكل عـ بشـ

ـــركة 
ّ

ـــر الش ـــى مدي ـــن عل ـــادي: يتعيّ ـــكل ع ـــط بش ـــي تنش ـــركة الت ـــبة للش - بالنس
ـــة الوثائـــق 

ّ
ت الإلزاميـّــة، وكاف

ّ
أو رئيـــس مجلـــس الإدارة الاحتفـــاظ بالســـجلا

والمســـتندات المثبتـــة لهـــا، لمـــدّة لا تقـــلّ عـــن عشـــر ســـنوات مـــن تاريـــخ 
ـــركة.

ّ
ــاء الش انقضـ

ـــاظ  ـــي الاحتف
ّ
ـــى المصف ـــن عل ـــا: يتعي ـــت تصفيته ـــي تم ـــركات الت ـــبة للش - بالنس

ـــات  ـــك المعلوم ـــا، وكذل ـــة له ـــتندات المثبت ـــق والمس ـــة والوثائ ـــجلات الإلزاميّ بالس
ـــن  ـــنوات م ـــر س ـــن عش ـــلّ ع ـــدة لا تق ـــة، لم ـــال التصفي ـــة بأعم ـــجلات المتعلق والس

ـــركة 33.
ّ

ـــاء الش ـــخ انقض تاري

وفـــي كلّ الحـــالات، تحتفـــظ وزارة التجّـــارة والصّناعـــة بالمعلومـــات الأساســـيةّ 
ـــة بالســـجلّ التجـــاريّ  ـــن، المضمّن ـــة عـــن المســـتفيدين الحقيقييّ والمعلومـــات المطلوب
وســـجلّ المســـتفيدين الحقيقييـــن، طالمـــا كانـــت الشـــركة قائمـــة، ولمـــدّة لا تقـــل 

 مـــن تاريـــخ انقضـــاء الشـــركة .
ً
عـــن عشـــر ســـنوات اعتبـــارا

بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 
ّ
33  المادة 9 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطل

ركات التجّاريةّ.
ّ

قة بالش
ّ
المتعل
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ـــميّ أو  ـــاهم الاس ـــريك أو المس
ّ

ـــى الش ـــة عل ـــاح المفروض ـــات الافص : واجب
ً
ـــا ثاني

ـــة: ياب
ّ
ـــميّ أو بالن ـــر الاس ـــى المدي ـــة وعل ياب

ّ
بالن

ـــر  ـــمي والمدي ـــة أو الإس ـــريك بالنياب
ّ

ـــميةّ )الش ـــات الإس رتيب
ّ
ـــتعمالات الت ـــراوح اس تت

ـــن: ـــمي( بي ـــة أو الإس بالنياب

ـــال  ـــم بالتّســـمية( والامتث ـــل )القائ ـــة الأصي ـــة فـــي حماي ل
ّ
ـــروعة متمث ـــتعمالات مش اس

لبعـــض المتطلبـــات القانونيـــة، خاصّـــة تلـــك المتصّلـــة بالسّـــوق الماليـــة وتطويـــر 
الأنشـــطة والأعمـــال التجاريـــة. 

ـــات  ـــذه الترتيب ـــتعمال ه ـــاءة اس ـــي إس ـــة ف ل
ّ
ـــروعة المتمث ـــر المش ـــتعمالات غي  الاس

الـــع 
ّ

لغايـــات إخفـــاء هويـــة المســـتفيد الحقيقـــي وحجـــب ارتبـــاط هـــذا الأخيـــر الض
ــيّ. فـــي هـــذه الحالـــة الأخيـــرة، تكـــون  ــة بالكيـــان القانونـ فـــي الأنشـــطة الاجراميـّ
الترّتيبـــات الإســـميةّ أدوات فعّالـــة للتمّويـــه وحجـــب هويـّــة الأشـــخاص الطبيعييّـــن 

ـــركات الصوريـّــة. 
ّ

المســـيطرين علـــى الش

 علـــى الـــدول مـــن حيـــث 
ً
علـــى هـــذا الاســـاس، تطـــرح الترّتيبـــات الاســـميةّ تحدّيـــا

ـــتعمال  ـــاءة اس ـــمّ إس ـــى لا يت ـــفافيةّ حت ـــات الش ب
ّ
ـــذه الأدوات لمتطل ـــاع ه ـــرورة إخض ض

هـــذه الترتيبـــات لغايـــات غيـــر مشـــروعة ولا تكـــون أدوات متاحـــة للمجرميـــن 
والمحتاليـــن وغاســـلي الأمـــوال، بغـــرض التمويـــه والتخفـــي.

ـــات  ـــتعمالها لغاي ـــع اس ـــمية ومن ـــات الاس ـــى الترتيب ـــفافية عل ـــرض الش ـــبيل ف ـــي س وف
التخفـــي والتمويـــه حـــول هويـــة الشـــخص المســـيطر أو المســـتفيد الحقيقـــي مـــن 
ــنة 2019  ــم )20( لسـ ــون رقـ ــن القانـ ــادة 46 مـ ــت المـ ــة، أوجبـ ــركات التجاريـ الشـ
ــاهم  ــى المسـ ــاب، "علـ ــل الإرهـ ــوال وتمويـ ــل الأمـ ــة غسـ ــون مكافحـ ــدار قانـ بإصـ
بالنيابـــة والمديـــر بالنيابـــة الإفصـــاح عمّـــن ينوبـــون عنـــه إلـــى الشـــخص المعنـــوي 

الـــذي يســـاهمون فيـــه أو يديرونـــه، وكذلـــك إلـــى الجهـــة الرقابيـــة المعنيـــة.

، يجـــب علـــى المســـاهمين والمديريـــن 
ً
ـــا  معنوي

ً
وفـــي حـــال كان مـــن يســـمّيهم شـــخصا

بالنيابـــة تحديـــد المســـتفيد أو المســـتفيدين الحقيقييـــن مـــن هـــذا الكيـــان".

ـــمّ توجيهـــه مـــن قبـــل فـــرد آخـــر أو شـــخص معنـــوي  أو هـــو فـــرد أو شـــخص معنـــوي ت
ـــة  ـــة قانوني ـــه بصف ـــة عن ـــرف نياب ـــل( للتص ـــمية أو الأصي ـــم بالتس ـــح" أو القائ

ِّ
)"المُرشَ

ـــريك بالنيابـــة أو الاســـميّ 
ّ

ـــخص المعنـــوي. يمـــارس الش
ّ

ـــق بالش
ّ
محـــدّدة فيمـــا يتعل

ـــح" أو 
ِّ

ـــن "المُرشَ ـــادرة ع ـــات الصّ  للتعّليم
ً
ـــا ـــه وفق ـــة بمنصب ـــت المرتبط ـــوق التصّوي حق

ـــمية.  ـــم بالتّس ـــح أو القائ
ِّ

ـــن المُرشَ ـــة ع ـــاح نياب ـــتلم الأرب ـــمية و / أو يس ـــم بالتس القائ
ـــن  ـــي م ـــتفيد الحقيق ـــدا المس ـــة أب ـــميّ أو بالنيّاب ـــاهم الاس ـــريك أو المس

ّ
ـــون الش ولا يك

ـــة 37. ـــه بالنيّاب ـــا بصفت ـــي يمتلكه ـــص الت ـــى الحص ـــاء عل ـــوي بن ـــخص المعن
ّ

الش

ــر  ــا بالمديـ ــرف أيضـ ــح ويعـ ـ
َّ

ــر المرش ــة )أو المديـ ــميّ أو بالنيّابـ ــر الاسـ ــا المديـ وأمّـ
ـــركة لكنـّــه 

ّ
 كمديـــر للش

ً
ـــخص الطبيعـــيّ الـــذي يكـــون مســـجّلا

ّ
المقيـــم( فهـــو الش

ـــخص أو الأشـــخاص المســـيطرين 
ّ

فـــاق مبـــرم مـــع الش
ّ
يقـــوم بتســـييرها بموجـــب ات

 عليهـــا، بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر 38.
ً
فعليـّــا

ــي  ــر فـ ــف المديـ ــيّ وظائـ ــكل روتينـ ــارس بشـ ــيّ يمـ ــرديّ أو قانونـ ــان فـ ــو كيـ أو هـ
ــر المباشـــرة. لا  ـــح ويخضـــع لتعليماتـــه المباشـــرة أو غيـ

ِّ
ـــركة نيابـــة عـــن المرش

ّ
الش

ــوي 39. ــيّ لشـــخص معنـ ــتفيد الحقيقـ ــو المسـ  هـ
ً
ــدا ــح أبـ ـ

َّ
ــر المرش ــون المديـ يكـ

قة 
ّ
بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعل

ّ
33  المادة 9 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطل

ركات التجّاريةّ.
ّ

بالش
قة 

ّ
بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعل

ّ
34 المادة 10 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطل

ركات التجّاريةّ.
ّ

بالش
35  تراجع على سبيل المثال : المادّة 479 من القانون رقم )22( لسنة 2004 بإصدار القانون المدني التي تنص "لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة 

". تراجع أيضا المادتان 
ً
 فيه، وإلا كان العقد باطلا

ً
 متنازعا

ً
العامة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا ولو باسم مستعار حقا

480 و481 من نفس القانون، والمادتان 10 و15 من القانون رقم )7( لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
36 المادّة 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة 

بالشركات التجارية.
37  مسرد المصطلحات، توصيات مجموعة العمل المالي "الفاتف"، 2022.

 Nominee is an individual or legal person instructed by another individual or legal person (“the nominator”) to act on their behalf in a
....certain capacity regarding a legal person

38  المادة 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة 
بالشركات التجارية.

39  مسرد المصطلحات، توصيات مجموعة العمل المالي "الفاتف"، 2022.
A Nominee Shareholder exercises the associated voting rights according to the instructions of the nominator and/or receives dividends 
on behalf of the nominator. A nominee shareholder is never the beneficial owner of a legal person based on the shares it holds as a 
nominee.
A Nominee Director (also known as a “resident director”) is an individual or legal entity that routinely exercises the functions of the 
director in the company on behalf of and subject to the direct or indirect instructions of the nominator. A Nominee Director is never the 
beneficial owner of a legal person.
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- الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها.

 أو مقيمـــا 
ً
ـــا - رقـــم البطاقـــة الشـــخصية القطريـــة، إذا كان القائـــم بالتســـمية قطري

ـــة. فـــي الدول

ـــن،  ـــن المقيمي ـــر القطريي ـــن غي ـــمية م ـــم بالتس ـــفر، إذا كان القائ ـــواز الس ـــم ج - رق
ـــة. ـــي الدول ـــن ف ـــر المقيمي ـــن غي أو م

- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

، فـــإن يتعيـّــن علـــى 
ً
 قانونيـــا

ً
 أو ترتيبـــا

ً
 معنويـــا

ً
4. إذا كان القائـــم بالتســـمية شـــخصا

ـــات  ـــم المعلوم ـــال تقدي ـــن خ ـــه م ـــد هويت ـــة تحدي ـــريك بالنياب ـــة أو الش ـــر بالنياب المدي
ـــي: ـــا يل ـــص م ـــى الأخ ـــك، وعل ـــة لذل اللازم

- اسم الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.

- رقم القيد بالسجل التجاري إن وجد.

- الشكل القانوني.

- سند التأسيس.

- الصلاحيات والأنظمة الخاصة بالشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.

- أسماء الأشخاص المعينين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا.

- عنوان المكتب المسجل.

- التاريـــخ الـــذي اكتســـب فيـــه القائـــم بالتســـمية الســـيطرة الفعليـــة علـــى 
الحصـــص أو الأســـهم بالشـــركة.

، فعلـــى المديـــر بالنيابـــة 
ً
 قانونيـّــا

ً
 أو ترتيبـــا

ً
 معنويّـــا

ً
5. إذا كان القائـــم بالتّســـمية شـــخصا

ـــة المســـتفيد الحقيقـــي أو المســـتفيدين الحقيقييـــن،  ـــد هوي ـــة تحدي أو الشـــريك بالنياب
 
ً
ــا ــم طبقـ ــة عنهـ ــات المطلوبـ ــع المعلومـ ــم جميـ ــمية، وتقديـ ــم بالتسـ ــن القائـ مـ

ـــد 40. ـــادي الموح ـــجل الاقتص ـــأن الس ـــنة 2020 بش ـــم )1( لس ـــون رق للقان

ـــض  ـــل بع ـــنة 2021 بتعدي ـــم )8( لس ـــون رق ـــب القان ـــمّ بموج ـــياق، ت ـــس الس ـــي نف ف
ـــة  ـــنة 2015، إضاف ـــم )11( لس ـــون رق ـــادر بالقان ـــة الص ـــركات التجاري ـــون الش ـــكام قان أح
ــا  ــي ورد بهـ ــه والتـ ــار إليـ ــة المشـ ــركات التجاريـ ــون الشـ ــى قانـ ــرر إلـ ــادة 18 مكـ المـ
ـــل الإرهـــاب المنصـــوص  ـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي ـــق متطلب "لأغـــراض تحقي
ـــدر  ـــه، يص ـــار الي ـــاب المش ـــل الإره ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــون مكافح ـــي قان ـــا ف عليه

ـــي: ... ـــا يل ـــدد م ـــي تح ـــة الت ـــرارات التنظيمي ـــر الق الوزي

ـــى  ـــم إل ـــون عنه ـــن ينوب ـــة عم ـــر بالنياب ـــة والمدي ـــريك بالنياب ـــاح الش ـــراءات إفص -4 إج
ـــوزارة". ـــة وال ـــركة التجاري الش

ـــأن  ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس ـــة رق ـــارة والصّناع ـــر التجّ ـــرار وزي ـــدر ق ـــك، ص ـــر ذل ـــى إث وعل
ـــركات 

ّ
قـــة بالش

ّ
ـــل الإرهـــاب المتعل ـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي ب

ّ
ـــق متطل تحقي

التجّاريـّــة، والـــذي تضمّـــن الأحـــكام التفصيليـّــة لواجـــب الافصـــاح المحمـــول علـــى 
ـــة(. ـــميّ أو بالنيّاب ـــر الاس ـــة( و)المدي ـــميّ أو بالنيّاب ـــريك الاس

ّ
)الش

 للقـــرار رقـــم )2( المذكـــور، فـــإن يتعيـّــن علـــى المديـــر بالنيابـــة أو الشـــريك 
ً
تطبيقـــا

ـــص  ـــجيل والتراخي ـــة )إدارة التس ـــادارة المختص ـــركة ولل ـــاح لإدارة الش ـــة، الإفص بالنياب
ـــاوز  ـــدة لا تج ـــال م ـــمية خ ـــم بالتس ـــن القائ ـــة(، ع ـــارة والصناع ـــوزارة التج ـــة ب التجاري
ـــن  ـــن المذكورتي ـــدم للادارتي ـــة، وأن يق ـــذه الصف ـــابه ه ـــخ اكتس ـــن تاري  م

ً
ـــا ـــن يوم ثلاثي

ـــا: ـــة له ـــتندات المثبت ـــع المس ـــة، م ـــات التالي المعلوم

	1 ــة أو . ــريك بالنيابـ ــمية والشـ ــم بالتسـ ــن القائـ ــرم بيـ ــاق المبـ ــن الاتفـ ــخة مـ نسـ
ـــة  ـــاة الإدارة بوثيق ـــب مواف ـــوب، فيج ـــر مكت ـــاق غي ف

ّ
ـــة، وإذا كان الات ـــر بالنياب المدي

موقعـــة مـــن القائـــم بالتســـمية والشـــريك بالنيابـــة أو المديـــر بالنيابـــة، وتتضمـــن 
ـــاق. ـــروط الاتف  لش

ً
ـــا  وبيان

ً
ـــا وصف

	2 تاريخ تولي مهمة المدير بالنيابة، أو اكتسابه صفة الشريك بالنيابة..

	3 ـــة . ـــر بالنياب ـــى المدي ـــن عل ـــه يتعيّ ، فإن
ً
ـــا  طبيعي

ً
ـــخصا ـــمية ش ـــم بالتس  إذا كان القائ

أو الشـــريك بالنيابـــة تحديـــد هويتـــه مـــن خـــال تقديـــم المعلومـــات اللازمـــة 
لتحديـــد هـــذه الهويـــة، وبالأخـــص المعلومـــات التاليـــة: 

 لمـــا يـــرد بوثيقـــة تحديـــد الهويـــة 
ً
- اســـم الشـــخص القائـــم بالتســـمية، وفقـــا

ــفر(. ــواز السـ ــخصية أو جـ ــة الشـ )البطاقـ

- تاريخ ومكان الولادة.

- عنوان محل الإقامة، أو عنوان مكان تواجده في الدولة.

ء

ء
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ــة  ــن مخالفـ ــة عـ بـ
ّ
ــزاءات المترت ــات والجـ ــابع: العقوبـ ــرع السـ الفـ

ـــوال  ـــل الأم ـــة غس ـــات مكافح ب
ّ
ـــق متطل ـــة بتحقي صل

ّ
ـــات المت الالتزام

وتمويـــل الإرهـــاب

ــركات  ـ
ّ

ــال الش ــن امتثـ ــق مـ ـ
ّ
ــي التحق ــق فـ ــة بالحـ ــارة والصّناعـ ــظ وزارة التجّـ تحتفـ

بـــات المحمولـــة عليهـــا بعنـــوان نظـــام مكافحـــة غســـل الأمـــوال 
ّ
التجاريـّــة للمتطل

ــة  ــارة والصّناعـ ــر التجّـ ــرار وزيـ ــادّة 14 مـــن قـ ــاب. حيـــث نصـــت المـ وتمويـــل الإرهـ
ـــل  ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس ـــات مكافح ـــق متطلب ـــأن تحقي ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس رق
الإرهـــاب المتعلقـــة بالشـــركات التجاريـــة أنـــه "علـــى الإدارة المُختصـــة التأكّـــد مـــن 
ــرار، وأيّ  ــذا القـ ــي هـ ــا فـ ــات المنصـــوص عليهـ ــة بالواجبـ ــركات التجاريـّ ـ

ّ
ــزام الش التـ

ـــات غســـل  ب
ّ
ـــات تصـــدر بشـــأن تحقيـــق متطل تعليمـــات أو قواعـــد أو إرشـــادات أو توصي

 
ً
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، ولهـــا فـــي ســـبيل ذلـــك أن تطلـــب مـــا تـــراه ضروريـــا

لممارســـة مهامهـــا مـــن معلومـــات أو بيانـــات أو مســـتندات أو غيرهـــا، مـــن مديـــر 
الشـــركة أو رئيـــس مجلـــس إدارتهـــا".

وفـــي ســـبيل فـــرض امتثـــال الشـــركات التجاريـــة لمتطلبـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال 
ـــات  ـــن العقوب ـــد م ـــة العدي ـــريعية والتنفيذي ـــوص التش ـــرتّ النص ـــاب، أق ـــل الإره وتموي

ـــات المذكـــورة. ـــا فـــي صـــورة الاخـــال بالمتطلب ـــي يقـــع توقيعه والجـــزاءات الت

ــح  ــتراط التصّريـ ــير أنّ اشـ ــي، نشـ ــتفيد الحقيقـ ــح بالمسـ ــال التصريـ ــي مجـ ففـ
 بعقـــاب "مدنـــيّ" فعّـــال وهـــو الحرمـــان 

ً
بالمســـتفيد الحقيقـــيّ قـــد جـــاء مقترنـــا

ـــد  ـــص أو التجدي ـــد أو الترّخي ـــب القي ـــدها طال ـــي ينش ـــة الت ـــى الخدم ـــول عل ـــن الحص م
ـــه يجـــب علـــى طالـــب الترخيـــص أو 

ّ
أو التعديـــل للقيـــد بالســـجلّ التجـــاريّ. فبمـــا أن

ـــة  ـــر الاســـمي أو بالنياب ـــة أو المدي ـــام الشـــريك أو المســـاهم الإســـمي أو بالنياب ـــر قي وإث
ـــن، بمناســـبة  ـــال لالتزامي ـــه الامتث ـــن علي ـــم بالتســـمية، يتعي ـــة القائ ـــن هوي بالإفصـــاح ع

ـــركة 41 .
ّ

أداءه مهامـــه وإنهـــاء دوره بالش

ــريك  ـ
ّ

ــا الش ــبق أن قدّمهـ ــي سـ ــات التـ ــون المعلومـ ــى تكـ ــه: حتـّ ــاء أداءه لمهامّـ أثنـ
أو المســـاهم الاســـميّ أو بالنيّابـــة والمديـــر الاســـميّ أو بالنيّابـــة محدثـــة ومواكبـــة 
لجميـــع التغّييـــرات التـــي قـــد تطـــرأ ســـواء علـــى مســـتوى الأصيـــل أو القائـــم بالتســـمية 
ـــد  ـــه، فق ـــدث ل ـــد تح ـــي ق ـــرات الت ـــك التغيي ـــة وكذل ـــركة التجاري ـــتوى الش ـــى مس أو عل
ألزمـــه قـــرار وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رقـــم )2( لســـنة 2022 بمجـــرد علمـــه أو إذا 
ـــي  ـــات الت ـــى المعلوم ـــر عل ـــول أي تغيي ـــم بحص ـــة للعل ـــباب معقول ـــه أس ـــرت لدي توف
ـــص  ـــجيل والتراخي ـــركة ولإدارة التس ـــرة  لإدارة الش ـــاح لأول م ـــبة الإفص ـــا بمناس قدّمه

ـــي:  ـــا يل ـــام بم ـــمية، بالقي ـــم بالتس ـــن القائ ـــة، ع ـــارة والصناع ـــوزارة التج ـــة ب التجاري

ـــم يكـــن  ـــة لوقـــوع التغييـــر، خاصـــة إذا ل ـــى الوثائـــق المثبت )1( الســـعي للحصـــول عل
 أو مشـــمولاً فـــي الواقعـــة أو التصـــرفّ الـــذي أدّى إلـــى حصـــول التغّييـــر، 

ً
طرفـــا

ـــركة بشـــكل رســـميّ للحصـــول 
ّ

كأن يقـــوم بمراســـلة القائـــم بالتّســـمية أو الش
ـــة  ـــة الجه ـــا أو مراجع ـــرحّ به ـــات المص ـــي المعلوم ـــر ف ـــة بالتغّيي ـــة متصّل ـــى وثيق عل
فـــة بتوثيـــق أو قيـــد أو شـــهر التصـــرفّ القانونـــيّ والسّـــعي 

ّ
الحكوميـّــة المكل

للحصـــول علـــى الوثيقـــة المذكـــورة طبـــق الإجـــراءات القانونيـّــة والاداريـّــة 
المعمـــول بهـــا، 

ـــدوث  ـــن ح ـــا م ـــن يوم ـــال ثلاثي ـــك، خ ـــة بذل ـــركة والادارة المختص ـــار الش )2( إخط
ـــر. التغيي

ـــخص 
ّ

ـــى الش ـــن عل ـــة، يتعيّ ـــريك بالنيّاب
ّ

ـــة أو الش ـــر بالنيّاب ـــة المدي ـــة زوال صف ـــي حال ف
ـــة(  ـــص التجّاري ـــجيل والترّاخي ـــة )إدارة التّس ـــركة والإدارة المختصّ ـــار الش ـــيّ إخط المعن
ـــة أو  ـــريك بالنيّاب

ّ
ـــة الش ـــخ زوال صف ـــن تاري ـــا م ـــن يوم ـــل ثلاثي ـــال أج ـــك، خ ـــة بذل كتاب

ـــة. ـــت زوال الصف ـــا يثب ـــم م ـــة، وتقدي ـــر بالنيّاب المدي

ـــنة 2022  ـــم )2( لس ـــة رق ـــارة والصّناع ـــر التجّ ـــرار وزي ـــن ق ـــادّة 13 م ـــت الم ـــد أوجب وق
علـــى الشـــركات التجاريـــة الاحتفـــاظ بجميـــع المعلومـــات والمســـتندات والوثائـــق 
المتعلقـــة بالإفصـــاح عـــن المديـــر بالنيابـــة أو الشـــريك بالنيابـــة وأيـــة تعديـــات أو 
ـــق  ـــوال، وتتحق ـــب الأح ـــاهمين، بحس ـــركاء أو المس ـــجل الش ـــا بس ـــرأ عليه ـــرات تط تغيي

ـــة. ـــة ومُحدث ـــة وصحيح ـــا دقيق ـــن كونه م

40  المادة 11 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
ركات التجّاريةّ.

ّ
قة بالش

ّ
بات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعل

ّ
41 المادة 12 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم )2( لسنة 2022 بشأن تحقيق متطل
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 شـــركة تجاريـــة( أن 
ّ

التســـجيل أو التعديـــل أو التجديـــد )إذا كان الطلـــب فـــي حـــق
 للمعاييـــر المحـــددة باللائحـــة 

ً
 بالمســـتفيد الحقيقـــي طبقـــا

ً
يرفـــق بطلبـــه تصريحـــا

ـــذي  ـــه للنمـــوذج ال ـــر تعبئت ـــك عب ـــون الســـجل الاقتصـــادي الموحـــد، وذل ـــة لقان التنفيذي
ـــوص  ـــات المنص ـــن الطلب ـــل أي م ـــن يقُب ـــه ل ـــرض، وأن ـــذا الغ ـــة له ـــده الإدارة المختص تع
 بـــه التصريـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي أو كان غيـــر 

ً
عليهـــا أعـــاه مـــا لـــم يكـــن مرفقـــا

ـــان  ـــى الحرم ـــؤدي إل ـــيّ ي ـــتفيد الحقيق ـــح بالمس ـــم التصّري ـــدم تقدي ـــإنّ ع ـــل، ف مكتم
ــارة والصناعـــة موضـــوع الطلـــب  ــة التـــي تســـديها وزارة التجـ ــاع بالخدمـ مـــن الانتفـ

)القيـــد بالســـجل التجـــاري أو الترخيـــص أو تجديـــد القيـــد أو تعديلـــه( 42.

ـــف المختـــصّ بالترّخيـــص أو التّســـجيل أو 
ّ

وفـــي الأحـــوال التـــي يتبيـّــن فيهـــا للموظ
التعّديـــل أو التجّديـــد بالجهـــة المختصّـــة )إدارة التّســـجيل والترّاخيـــص التجاريـــة بـــوزارة 
التجّـــارة والصّناعـــة( عـــدم تقديـــم التصريـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي أو كان التصريـــح 
ـــد  ـــيلة تفي ـــأيّ وس ـــب ب ـــار الطّال ـــمّ إخط ـــة، يت ـــر كامل ـــات غي  معلوم

ً
ـــا ـــدم متضمّن المق

ـــدة لا  ـــال م ـــح خ ـــتكمال التصري ـــي أو اس ـــتفيد الحقيق ـــح بالمس ـــم التصّري ـــم لتقدي العل
43  

ً
ـــا ـــب مرفوض ـــر الطل ـــار، وإلا اعتب ـــخ الإخط ـــن تاري ـــام م ـــة أي ـــاوز ثلاث تج

له 
ّ
وبالإضافــــة إلـــى رفـــض طلـــب القيـــد أو الترخيـــص أو التعديـــل أو التجديـــد )ومـــا يشـــك

 لإدارة التّســـجيل 
ّ

ـــق ـــه يحـ
ّ
ـــح بالمســـتفيد الحقيقـــي(، نشـــير أن ـــى التصري مـــن حافـــز عل

والترّاخيـــص التجاريـّــة فـــي حالـــة ثبـــوت مخالفـــة أحـــكام القانـــون رقـــم )1( لســـنة 
ـــض  ـــاذ كلّ أو بع ـــة، اتخ ـــه التنفيذيّ ـــد أو لائحت ـــادي الموحّ ـــجلّ الاقتص ـــأن الس 2020 بش

ـــة: ـــراءات التاّلي الإج

	1 إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التصحيحيةّ المتخّذة..

	2 إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينّة..

	3 توجيه إنذار كتابي..

	4 ، ولمـــدة لا .
ً
إيقـــاف المديريـــن أو أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركات التجاريـــة مؤقتـــا

تجـــاوز ســـنة.

	5 ، ولمدة لا تجاوز سنة..
ً
وقف الترخيص أو النشاط أو مزاولة المهنة، مؤقتا

	6 إلغاء الترخيص أو محو القيد من السجل أو شطب الاسم، بحسب الأحوال..

ويجـــوز التظلـــم مـــن القـــرارات الصـــادرة بتطبيـــق أو توقيـــع الاجـــراءات المذكـــورة أعـــاه، 
ـــجل  ـــون الس ـــة لقان ـــة التنفيذي ـــا اللائح ـــي أوردته ـــد الت ـــراءات والمواعي ـــط والاج ـــا للضواب وفق

الاقتصـــادي الموحّـــد 44.

صـــل بالمســـتفيد الحقيقـــي(، وتحديـــدا بخصـــوص 
ّ
فـــي نفـــس السّـــياق )المت

ـــن  ـــة ع ـــات المطلوب ـــث للمعلوم ـــق وحدي ـــجلّ واف ودقي ـــك س ـــب مس ـــة واج مخالف
ـــى  ـــك عل ـــة وذل ـــة المختصّ ـــى الجه ـــه إل ـــخة من ـــم نس ـــن وتقدي ـــتفيدين الحقيقييّ المس
النحـــو الـــذي تحـــدّده اللائحـــة45، نشـــير أنّ المـــــادة 12 مـــــن القانـــــون رقـــم )1( لســـنة 
ــه : "مـــــع عــدم الإخلال 

ّ
2020 بشأن الســـــجل الاقتصـــــاديّ الموحــّـــد تنـــــصّ علـــــى أن

بـــــأيّ عقوبـــــة أشـــــدّ ينـــــصّ عليهـــــا قانـــــون آخـــــر، يعُاقــــب بالحبــــس مــــدّة لا تجـاوز 
ســــنتين وبالغرامــــة التــــي لا تزيــــد علــــى )500.000( خمســــمائة ألــــف ريال، أو بإحـدى 

هاتيــــن العقوبتيــــن، كل مـن خالـف أحــــكام المـادة )5( مـن هــــذا القانـون. 

ـــابقة  ـــرة الس ـــي الفق ـــا ف ـــار إليه ـــادّة المش ـــف للم ـــوي المخال ـــخص المعن
ّ

ـــب الش ويعاق
ـــادّة". ـــذه الم ـــي ه ـــا ف ـــوص عليه ـــة المنص بالغرام

ـــمي أو  ـــاهم الاس ـــريك أو المس ـــن الش ـــاح ع ـــب الإفص ـــة واج ـــوص مخالف وبخص
ـــرة  ـــادة 46 فق ـــه بالم ـــوص علي ـــة المنص ـــمي أو بالنياب ـــر الاس ـــن المدي ـــة وع بالنياب
ـــل  ـــة غس ـــون مكافح ـــدار قان ـــنة 2019 بإص ـــم )20( لس ـــون رق ـــن القان ـــة م ـــة وثالث ثاني
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، فهـــي تســـتوجب عمـــا بالمـــادة 87 مكـــرر مـــن نفـــس 
القانـــون  عقوبـــة بالحبـــس لمـــدّة لا تجـــاوز ســـنة، وبالغرامـــة التـــي لا تزيـــد علـــى 

ـــن. ـــن العقوبتي ـــدى هاتي ـــال، أو بإح ـــف ري ـــة أل )100,000( مائ

ــل  ــة مثـ ــركات التجاريـ ــى الشـ ــة علـ ــات المحمولـ ــة الالتزامـ ــوص بقيـ وبخصـ
ـــل،  ـــى الأق ـــد عل ـــي واح ـــخص طبيع ـــن ش ـــة وبتعيي ـــجلات الإلزاميّ ـــك الس ـــزام بمس الالت
ــا  ــي تتضمنهـ ــات التـ ــة المعلومـ ــر كافـ ــولاً بتوفيـ ــة ومخـ ــي الدولـ  فـ

ً
ــا ــون مقيمـ يكـ

ـــه يجـــدر التذّكيـــر بـــأنّ 
ّ
الســـجلات الإلزاميـّــة، وتوفيـــر المســـاعدة عنـــد الطلـــب، فإن

 لهـــا فـــي المـــادّة 18 مكـــرّر مـــن القانـــون رقـــم )11( 
ً
هـــذه الالتزامـــات تجـــد ســـندا

ــرر  ــادّة 18 مكـ ــا بالمـ ــه عمـ ـ
ّ
ــة  وأن ــركات التجاريـّ ـ

ّ
ــون الش ــدار قانـ ــنة 2015 بإصـ لسـ

ــأن  ــنة 2022 بشـ ــم )2( لسـ ــرار رقـ ــة القـ ــارة والصناعـ ــر التجـ ــدر وزيـ ــورة أصـ المذكـ
ـــل الإرهـــاب المتعلقـــة بالشـــركات  ـــات مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي ب

ّ
ـــق متطل تحقي

التجاريـــة، والـــذي تولـــى تفصيـــل وتوضيـــح ســـائر الالتزامـــات المحمولـــة علـــى 
ـــوال  ـــل الأم ـــة غس ـــام مكافح ـــفافيةّ ونظ ـــات الش ب

ّ
ـــوان متطل ـــة بعن ـــركات التجاري الش

وتمويـــل الإرهـــاب.

 إلـــى هـــذه المعطيـــات فـــإنّ مخالفـــة الالتزامـــات المفروضـــة بموجـــب 
ً
واســـتنادا ئحة التنفيذيةّ لقانون السجلّ الاقتصاديّ الموحّد الصّادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020.

ّ
42  المادّة 5 من اللا

ئحة التنفيذيةّ لقانون السجلّ الاقتصاديّ الموحّد الصّادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020.
ّ
43  المادّة 5 من اللا

44  المادّة 11 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجلّ الاقتصاديّ الموحّد.
45  هذا الواجب منصوص عليه بالمادّة 5 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحّد.
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قـــرار وزيـــر التجـــارة والصناعـــة رقـــم )2( لســـنة 2022 تقـــع تحـــت طائلـــة المـــادة 
ـــي  ـــة والت ـــركات التجاري ـــون الش ـــدار قان ـــنة 2015 بإص ـــم )11( لس ـــون رق ـــن القان 324 م
ـــرارات  ـــون أو الق ـــذا القان ـــكام ه ـــركات لأح ـــدى الش ـــة إح ـــة مخالف ـــي حال ـــا: "ف ـــاء به ج
ـــى الإدارة إخطـــار المخالـــف والتحّقيـــق معـــه، وفـــي حالـــة عـــدم 

ّ
ـــذة لـــه، تتول

ّ
المُنف

ــد  ــد موعـ ــوم الإدارة بتحديـ ــدّد للتحّقيـــق تقـ ــد المحـ ــي الموعـ ــور المخالـــف فـ حضـ
ـــوز  ـــد يج ـــد الجدي ـــي الموع ـــر ف ـــم يحض ـــإذا ل ـــف، ف ـــه المخال ـــر ب ـــق وتخط ـــر للتحّقي آخ

خـــاذ الجـــزاءات التأديبيـّــة المقـــرّرة.
ّ
للـــادارة ات

وفي جميع الأحوال، يجوز للادارة اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية :

	1 الإنـذار..

	2 اللوم..

	3 منع المُخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من .

        الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة.

	4  مقداره )10,000( عشرة آلاف .
ً
فـــرض جزاء مــالي بما لا يجــاوز مبلغا

 عن المخالفة المستمرة.
ً
        ريال يوميا

	5  مقداره )1,000,000( مليون ريال..
ً
فرض جزاء ماليّ بما لا يجاوز مبلغا

        وتتولى الإدارة إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما

        يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.

ــن  ــر أو مـ ــزاء للوزيـ ــع الجـ ــن الإدارة بتوقيـ ــادر مـ ــرار الصّـ ــن القـ ــم مـ ـ
ّ
ــوز التظل ويجـ

 مـــن تاريـــخ إخطـــار الشـــركة بـــه بأيـــة وســـيلة 
ً
يفوّضـــه، وذلـــك خـــال ثلاثيـــن يومـــا

ـــغ  ـــه، ويبل ـــخ تقديم ـــن تاري  م
ً
ـــا ـــن يوم ـــال ثلاثي ـــم خ ـــي التظل ـــت ف ـــم، ويب ـــد العل تفي

ـــر مضـــي هـــذه المـــدة دون  ـــم، ويعتب ـــد العل ـــأي وســـيلة تفي ـــك ب ـــه بذل مـــن رفـــض طلب
.
ً
 للتظلـــم، ويكـــون قـــرار البـــت فـــي التظلـــم نهائيـــا

ً
 ضمنيـــا

ً
رد رفضـــا

ـــي  ـــط الت ـــراءات والضواب  للاج
ً
ـــا ـــة وفق ـــركة المخالف ـــع الش ـــح م ـــادارة التصال ـــوز ل ويج

ـــر". ـــن الوزي ـــرار م ـــا ق ـــدر به يص

ء

ء

ءء
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ـــجلات  ـــات الس ـــر معلوم ـــن توفي ـــؤول ع ـــن مس ـــتمارة تعيي ـــق: اس الملح
ـــة الإلزاميّ

المراجع القانونية

	1 ــوال . ــل الأمـ ــة غسـ ــون مكافحـ ــدار قانـ ــنة 2019 بإصـ ــم )20( لسـ ــون رقـ القانـ
ــنة 2021. ــم )19( لسـ ــون رقـ ــوم بقانـ ــدّل بالمرسـ ــاب، المعـ ــل الإرهـ وتمويـ

	2 القانـــون رقـــم )11( لســـنة 2015 بإصـــدار قانـــون الشـــركات التجاريـــة، المعـــدّل .
بالقانـــون رقـــم )8( لســـنة 2021.

	3 القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد..

	4 قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )12( لســـنة 2020 بإصـــدار اللائحـــة التنفيذيـــة .
للقانـــون رقـــم )1( لســـنة 2020 بشـــأن الســـجلّ الاقتصـــادي الموحّـــد.

	5 ـــات . ـــق متطلب ـــأن تحقي ـــنة 2022 بش ـــم )2( لس ـــة رق ـــارة والصناع ـــر التج ـــرار وزي ق
ـــة. ـــركات التجاريّ ـــة بالش ـــاب المتعلق ـــل الإره ـــوال وتموي ـــل الأم ـــة غس مكافح
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 Annex: Appointment of the responsible for provision of Mandatory
Records Information FormLegal References

1. Law No. (20) of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism
Financing, as amended by Decree Law No. (19) of 2021.

2. Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law, as amended by
Law No. (8) of 2021.

3. Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register.

4. Decision of the Council of Ministers No. (12) of 2020 on the Implementing
Regulations of the Unified Economic Register issued by Law No. (1) of 2020.

5. Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the
Implementation of the AML/CFT Requirements related to Commercial
Companies.
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investigation on time, the Department shall set another date for the investigation 
and notify the violator. If the violator does not appear on the new date set, the 
Department may take the established disciplinary sanctions.

In all cases, the Department may take all or some of the following actions:

1. Notification.

2. Reprimand.

3. Prevent the violator from acting, permanently or for a specific period, as a
member of the board of directors or as a chairman for any company.

4. Imposing a financial fine not more than ten thousand (10,000) Riyals daily for
the continuous violation.

5. Imposing a financial fine not more than one million (1,000,000) Riyals.

The Department shall undertake the task of informing the violating company 
about the decision issued to impose the penalty and it may publish the decision in 
the manner which seems to it appropriate. 

The grievance against the decision issued by the Department to impose the penalty 
may be submitted to the Minister or his representative within thirty days from the 
date of notifying the company of it by any effective means of notification. The 
decision in the grievance shall be taken within thirty days from the date of its 
submission. The one whose petition was rejected shall be informed of it by any 
effective means of notification. The expiry of this period without a reply shall be 
deemed as implicit rejection of the grievance. The decision in the grievance shall 
be final. 

The Department may reconcile with the violating company as per the terms and 
conditions issued by the decision from the Minister.” 

ء
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application is on behalf of a commercial company),  must attach to his application 
a declaration of the beneficial owner in accordance with the standards specified in 
the Implementing Regulations of the UER Law, through the form approved by the 
competent authority for this purpose, and no application shall be accepted if the 
declaration of the beneficial owner is not attached or is incomplete. The absence 
of the beneficial owner declaration means that the declarant will be deprived from 
obtaining the service solicited from MOCI (license, registration, amendment or 
renewal) 41.

If the employee who is in charge of the registration, license, amendment or 
renewal at the competent authority (the Commercial Registration and Licenses 
Department at MOCI), finds out that the beneficial owner declaration is not 
made, or the declaration submitted is incomplete, the applicant shall be called 
upon by any written evidentiary means to submit or complete the beneficial 
owner declaration, no later than three (3) days from the date of the application; 
otherwise the application shall be rejected 42.   

In addition to rejecting any of the applications above (which constitutes an 
incentive to submit a beneficial owner declaration), the Commercial Registration 
and Licenses Department may impose, in case of violation of the provisions of 
the UER Law and its Implementing Regulations, one or more of the following 
measures:
1. Ordering regular reports on the corrective measures taken. 
2. Ordering compliance with specific instructions. 
3. Sending written warnings 
4. Suspending directors or board members of commercial companies, on temporary basis 
and for a period not exceeding one (1) year. 
5. Suspending the license, activity or continuation of work, on temporary basis and for a 
period not exceeding one (1) year. 
6. Revoking the license or crossing out the entry from the register or striking-off the 
name, as the case may be. 

Petitions against the decisions referred to, may be filed in accordance with the controls, 
procedures and timelines set forth in the Implementing Regulations 43. 

Within the same context (in relation to the beneficial owner), specifically regarding 
the breach of the obligation to maintain a complete, accurate and up-to-date register 
for information required on beneficial ownership and to submit a copy thereof to the 
competent authority as set forth in the Implementing Regulations 44, Article (12) of the 
UER Law No. (1) of 2020 stipulates the following: “Without prejudice to a more severe 
penalty stipulated in any other law, whoever contravenes the provisions of Article (5) of 
this Law shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding two (2) years and 
a fine not more than (500,000 QR) five hundred thousand Qatari Riyals, or any of these 
two penalties. The legal person who contravenes the provisions of the previous Article 
shall be subject to the fine stipulated in this Article”.

Regarding the breach of the obligation of disclosure of the nominee shareholder and 
nominee director, mentioned in the second and third paragraph of Article (46) in the 
AML/CFT Law, Article (87/bis) of the same Law, imposes the penalty of imprisonment 
for a term not exceeding one (1) year and a fine not more than (100,000 QR) one hundred 
thousand Qatari Riyals, or any of these two penalties.

Concerning the other obligations imposed upon commercial companies, such as 
maintaining Statutory Registers and appointing at least one natural person 
residing in the State authorized to provide all information included in such 
Registers, as well as providing assistance upon request, it should be noted that 
such obligations are stated in Article (18/bis) of the Commercial Companies Law 
No. (11) of 2015, and that pursuant to that Article, the MOCI Decision No. (2) of 
2022 was issued regarding the implementation of the AML/CFT requirements 
related to commercial companies, which clarifies all AML/CFT and transparency-
related obligations for commercial companies.

Based on this information, the violation of obligations imposed under MOCI 
Decision No. (2) of 2022 falls under Article (324) of Commercial Companies Law 
No. (11) of 2015 which stipulates the following: “In case any company violates the 
provisions of this Law or its implementing decisions, the Department shall notify 
and investigate the violator. In circumstances where the violator fails to attend the 

41  Article (5) of the Implementing Regulations of the UER Law issued by Decision of the Council of Ministers No. (12) of 2020.
42  Article (5) of the Implementing Regulations of the UER Law issued by Decision of the Council of Ministers No. (12) of 2020.

43  Article (11) of the UER Law No. (1) of 2020.
44  Article (5) of the UER Law No. (1) of 2020.
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Chapter Seven: Penalties and Sanctions for Breach of the 
Obligations Related to the Implementation of AML/CFT 
Requirements

The MOCI is empowered to verify the compliance of commercial companies 
with AML/CFT requirements. Article (14) of MOCI Decision No. (2) of 2022 
stipulates the following: “The Competent Department must ensure that the 
commercial companies comply with the obligations stipulated in this Decision, and 
any issued instructions, rules, guidelines or recommendations with regard to the 
implementation of the AML/CFT requirements. The Competent Department may 
request from the director of the company or chairman of the Board of Directors 
any information or data or documents or whatsoever is deemed necessary to 
discharge its responsibilities”.

For the purpose of ensuring the compliance of commercial companies with AML/
CFT requirements, legislative and implementing legislation have enacted several 
penalties and sanctions to be imposed in case of violation of the aforementioned 
requirements. 

Regarding the declaration of the beneficial owner, It is worth noting that the 
respect of this obligation is guaranteed by an effective “civil” sanction, which is 
depriving the applicant for license, registration, amendment or renewal in the 
Commercial Register from the service requested. Since such applicant (if the 

In his role as nominee: to make information already submitted by the nominee 
shareholder or director updated with all changes that may occur whether to the 
nominator or the commercial company, and the possible changes to his personal 
data, MOCI Decision No. (2) of 2022 requires the nominee shareholder or director, 
in case he becomes aware of, or has reasonable grounds to believe that any change 
was made to the information submitted as nominee shareholder or director, to do 
the following: (1) seek to obtain the documents evidencing such change, especially 
if he is not a party or involved in the incident or action that led to the change, 
such as if he corresponds officially with the nominator or the company to obtain 
a document related to the change in the disclosed information, or referring to the 
government entity entrusted with documenting, registering, or declaring the legal 
action and seeking to obtain the aforementioned document in accordance with the 
applicable legal and administrative procedures; (2) notify the company and the 
Competent Department thereof, within thirty (30) days of such change. 

In case he loses his nominee status: he must notify the company and the 
Competent Department (the Commercial Registration and Licenses Department 
at MOCI) in writing of such change, within thirty (30) days of losing such status 
and provide proof thereof.  

In addition, Article (13) of MOCI Decision No. (2) of 2022 requires commercial 
companies to maintain all information, documents and files related the disclosure 
of the nominee director or nominee shareholder, and any amendments or changes 
made thereto in the register of members or shareholders, as the case may be, and 
shall ensure they are adequate, accurate and up-to-date.
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- Date and place of birth.

- Residential address or a domestic address. 

- Nationality or nationalities in case of more than one nationality.

- QID number in case the nominator is a Qatari national or a resident of the State 
of Qatar.

- Passport number in case the nominator is a non-Qatari national or non-resident 
of the State of Qatar.

- Issuance and expiry date of the ID or passport.

4- In case the nominator is a legal person or legal arrangement, the nominee 
director or nominee shareholder must disclose the identity of the nominator by 
providing the necessary information identifying the nominator, particularly the 
following information:  
- Name of the legal person or legal arrangement. 
- Commercial Register Entry number, if any.
- Legal from. 
- Proof of incorporation. 
- Powers and regulations governing the legal person or legal arrangement. 
- Names of relevant persons holding senior management positions. 
- Address of the registered office.
- Date on which the nominator acquired the effective control over the interests or 
shares in the company.

5- In case the nominator is a legal person or legal arrangement, the nominee director 
or nominee shareholder must identify the identity of the beneficial owner(s), of 
the nominator, and provide all required information in relation to the beneficial 
owner(s), in conformity with the Law No. (1) of 2020 referred to hereinabove 39. 

After the nominee shareholder or nominee director discloses the identity of the 
nominator, he must comply with two obligations when he is performing his duties 
and when he loses his nominee status as follows 40:  

In the same context, Law No. (8) of 2021 amending some provisions of 
Commercial Companies Law No. (11) of 2015 added Article (18/bis) which states: 
“In implementation of the AML/CFT requirements stipulated in the Law on 
Combating Money Laundering and Terrorism Financing referred to above, the 
Minister shall issue regulatory decisions that determine the following:…

4- The Disclosure procedures that nominee shareholders and nominee directors 
are required to apply in order to disclose, to the commercial company and the 
Ministry, the identity of their nominator on whose behalf they are acting.”

Then, the Minister of Commerce and Industry issued the Decision No. (2) of 2022 
on the Implementation of the AML/CFT Requirements related to Commercial 
Companies, which contained provisions detailing the disclosure obligation for the 
nominee shareholder and nominee director.

Pursuant to the aforementioned Decision, the nominee director or nominee 
shareholder must disclose to the management of the company and to the 
Competent Department (the Commercial Registration and Licenses Department 
at MOCI), the identity of their nominator within a period not exceeding thirty 
(30) days from the date of acquiring such nominee status, and provide to the 
management of the company and the Competent Department the following 
information and evidentiary documents:

1- Copy of the agreement concluded between the nominator and the nominee 
shareholder or nominee director. If the said agreement is not in writing, the 
Department must be provided with a document signed by the nominator and 
nominee shareholder or nominee director and shall include a description and 
statement of the terms of the agreement. 

2- The date on which he was nominated to discharge the responsibilities as 
nominee director or acquired the status of nominee shareholder.

3- In case the nominator is a natural person, the nominee director or nominee 
shareholder must disclose the identity of their nominator by providing the necessary 
information identifying the nominator, particularly the following information:  

- Full name of the nominator as it appears in the identification document (ID or 
passport). 

ء

ء

39  Article (11) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
40  Article (12) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
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II- Disclosure Obligation for the Nominee Director and Nominee Shareholder:

The uses of nominee arrangements (nominee shareholder and nominee director) 
vary from legitimate uses to illegitimate ones.

•	 Legitimate uses consisting in protecting the nominator and complying with 
some legal requirements, particularly those related to the financial market 
and developing commercial activities.

•	 Illegitimate uses consisting in abusing such arrangements to conceal the 
beneficial owner who conducts criminal activities and his association with 
the legal entity. In such cases, nominee arrangements are effective tools to 
obscure the identity of the natural persons who control shell companies.

Therefore, nominee arrangements pose a challenge to countries inasmuch as 
theses arrangements must be subject to transparency requirements to prevent 
them from being misused for illegitimate purposes and from being available to 
criminals, fraudsters and money launderers for the purpose of concealment and 
layering.

In order to impose transparency upon nominee arrangements and prevent their 
use in concealing the identity of the controlling person or beneficial owner of the 
commercial company, Article (46) of the AML/CFT Law states the following: 
“Nominee shareholders and nominee directors must identify their nominator to 
the legal person of which they are a shareholder or director and to the concerned 
supervisory authority. If the nominator is a legal person, nominee shareholders and 
directors must identify all beneficial owner/s of the nominator”.

Nominee is an individual or legal person instructed by another individual or legal 
person (“the nominator”) to act on their behalf in a certain capacity regarding 
a legal person. A nominee shareholder exercises the associated voting rights 
according to the instructions of the nominator and/or receives dividends on behalf 
of the nominator. A nominee shareholder is never the beneficial owner of a legal 
person based on the shares it holds as a nominee 36 . 

The nominee director is the natural person who is registered as a director of the 
company but manages the company in accordance with an agreement entered into 
with the person(s) who effectively exercises control over the company, directly or 
indirectly 37. 

A nominee director (also known as a “resident director”) is an individual or legal 
entity that routinely exercises the functions of the director in the company on 
behalf of and subject to the direct or indirect instructions of the nominator. A 
nominee director is never the beneficial owner of a legal person 38. 

34  For example, refer to Article (479) of Law No. (22) of 2004 Promulgating the Civil Code which states: “Judges, members of the 
public prosecution, advocates, court clerks and bailiffs may not purchase any disputed right, even under a false name, otherwise the 
contract shall be invalid.” Refer also to Articles (480) and (481) of the same Law, and Articles (10) and (15) of Law No. (7) of 2002 on 
the Protection of Copyright and Neighboring Rights.
35  Article (1) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
36  General Glossary, The FATF Recommendations, 2022
37  Article (1) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
38  General Glossary, The FATF Recommendations, 2022 
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I- Definition of Nominee Shareholder and Nominee Director:

The concept of nominee shareholder and nominee director falls within the 
framework of nominee arrangements, which are known (and sometimes regulated) 
in laws derived from the Anglo-Saxon system and are very similar to the concept 
of "false name" enshrined in civil law 34.  In general, nominee arrangements refer to 
cases in which a specific person (called nominee) occupies a position of ownership 
or management on behalf of and for the benefit of an unnamed person who is 
sometimes involved in corruption or criminal activities. These arrangements 
conceal the identity of beneficial owner and greatly limit the transparency and 
usefulness of the Commercial Register and its public function.

Nominee arrangements include both the nominee shareholder and nominee 
director.

The nominee shareholder is the person who is registered as a partner or shareholder 
in the company but holds interests or shares on behalf of and for the benefit of 
another person (the nominator) and is acting according to the instructions and on 
the directions of that person, in conformity with an agreement entered into with 
the real owner of the interests or shares 35. 

Chapter Five: Deadlines for Keeping Statutory Registers and 
Supporting Documents

Chapter Six: Disclosure Obligation for the Nominee Director and 
Nominee Shareholder

In this regard, distinction between two sorts of companies must be made: the 
active company and the company subject to liquidation as follows:

•	 The active company: The director of the company or chairman of the Board of 
Directors shall maintain the Statutory Registers and all relevant evidentiary 
documents and files, for at least ten (10) years after the date on which the 
company ceases to exist.

•	 The company that has been liquidated: The liquidator shall keep the registers, 
documents and files referred to in the previous paragraph, in addition to the 
information and registers related to the liquidation, for the same period 
mentioned in the previous paragraph 32.  

The MOCI shall keep basic information and required information on the beneficial 
owners, included in the Commercial Register as well as the Beneficial Owners 
Register, as long as the company exists, and for not less than ten (10) years as of 
the date on which the company ceases to exist 33. 

32  Article (9) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
33  Article (10) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
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the person travels outside the country temporarily, he must take the necessary 
measures to respond to potential requests submitted by competent authorities in 
order to obtain the aforementioned information, such as delegating his powers and 
duties to his deputy (in the case of multiple persons appointed as responsible for 
provision of mandatory records information) or notifying the legal representative of 
the company of his travel (its director or chairman of the board of directors), who is 
legally considered in all cases the person responsible for providing such information. 

•	 Such person must be authorized by the company (the company’s management) to 
provide all information recorded in the Statutory Registers, to be able to access such 
information and respond to incoming requests from competent authorities to obtain 
them.

The company shall notify the Department about the data of the abovementioned 
person upon his appointment. The Registration and Commercial Licenses 
Department in the Ministry of Commerce and Industry also provided commercial 
companies with a form for declaration of the data of the natural person providing 
the information, which is attached hereto.

It should be noted that the appointment of the person responsible for providing the 
information of the Statutory Registers does not exempt the legal representative 
of the company from all obligations in this regard. In all cases, the director of 
the company or chairman of the Board of Directors, as the case maybe, shall 
be accountable to the Competent Authority, for providing all the information 
included in the Statutory Registers, and for providing assistance upon request. 

Maintaing Statutory Registers and following specific rules in this regard, are not 
an end per se. Such registers must be available to competent authorities in the 
State 28 in the course of fulfilling their AML/CFT responsibilities.

Therefore, Article (45) of the AML/CFT Law and Article (8) of MOCI Decision 
No. (2) of 2022 require commercial companies to identify at least one natural 
person residing in the State of Qatar, who shall be authorized to provide all the 
information recorded in the Statutory Registers, and to provide assistance upon 
request.

The natural person providing the information recorded in the Statutory 
Registers must:

•	 Be a natural person, whether belonging to the company as a partner or a director, 
or a third party, such as a professional (lawyer, auditor, or other...). He can be one 
or several individuals, but a legal person cannot be appointed as a responsible for 
provision of mandatory records information.

•	 Be a resident in the State of Qatar, 29 i.e. normally residing in the country, whether 
as a Qatari citizen or a person holding a residence permit 30 ,to be able to respond 
to requests for information recorded in the Statutory Registers. In the event that 

Chapter Four: Appointing a Natural Person to Provide Information 
Recorded in Statutory Registers

28  The competent authority is any public authority with specific AML/CFT responsibilities (Article (1) of the AML/CFT Law).
29  For definition of residency, refer to Article (1) of Law No. (24) of 2018 Promulgating the Income Tax Law, which identifies the resident 
as a “Natural person who meets one of the following cases:
a) If he has a permanent place of residence in the State. 
b) If he is resident in the State for a period of more than one hundred and eighty-three consecutive or separate days during twelve (12) 
months. 
c) If his vital interest centre is in the State.
30 Article (8) and articles after it in Law No. (21) of 2015 On the Entry, Exit, and Residency of Foreign Nationals
31  Paragraph 2 of Article (8) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
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In this context, it should be noted that the commercial company shall make notation 
of any change or amendment made to the basic information in the Commercial 
Register within thirty (30) days of such change or amendment, in conformity 
with the procedures stipulated in the Law No. (25) of 2005 on the Commercial 
Register 24. 

The Implementing Regulations of the UER Law also stipulates that commercial 
companies shall inform the competent authority of any changes made to the 
required information on the beneficial owner, and shall provide an updated register 
no later than thirty (30) days from the date of receiving the relevant documents 
evidencing such change. In case the evidentiary documents in relation to the 
aforementioned changes cannot be obtained for any reason, they shall inform the 
competent authority of the changes as well as of the reasons for such changes no 
later than ninety (90) days from the date of their knowledge of the changes made 
to the required information 25.  

Third rule: Update: Supporting data and information with evidentiary 
documents.

Fourth rule: These registers must be maintained in a secure location that 
ensures their protection and confidentiality 26. 

Fifth rule:  Prompt availability of information to competent authority: 
The commercial company “must promptly make such registers available to the 
competent authority upon request, whether at the headquarters of the company 
or any other specified location which shall be notified by the company to the 
Department and the Competent Department” 27.

Sixth rule: format for maintaining registers: The companies must maintain the 
Statutory Registers in paper and electronic format.

In order to ensure that Statutory Registers enhance transparency and prevent 
commercial companies from being abused for ML and TF purposes, certain rules 
and principles must be followed in the course of maintaining such registers. The 
rules are as follows:

First rule: Validity and accuracy: Information and data related to or included in 
the main registers and supporting documents must be true, accurate and exact.

The FATF considers that Accurate information is information, which has been 
verified to confirm its accuracy by verifying the identity and status of the 
beneficial owner using reliable, independently sourced/obtained documents, 
data or information. Adequate information is information that is sufficient to 
identify the natural person(s) who are the beneficial owner(s), and the means 
and mechanisms through which they exercise beneficial ownership or control.

Second rule:  Update: The commercial company must update the information in 
the Statutory Registers to be compatible with the changes or amendments that 
may affect company data, ownership structure, directors or other data. 

Chapter Three: Main Rules Related to Maintaining Statutory 
Registers

24  Article (4) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
25  Article (12) of the Implementing Regulations of the UER Law.
26  Article (7) of MOCI Decision No. (2) of 2022 and the last paragraph of Article (6) of the Implementing Regulations of the UER Law.
27  Article (45) of the AML/CFT Law and Article (7) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
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III- Shareholders or Partners Register

The shareholders or partners register 22 aims to specify partners by indicating 
their identity and the rights they exercise or benefit from in the company, and 
any changes thereto.

The register includes the following:

•	 The names of the partners as indicated in official identity documents.

•	 Their nationalities.

•	 Their addresses.

•	 The number of interests or shares they own in the company.

•	 The category of interests or shares, including the nature of the associated 
voting rights.

In this context, common stock must be distinguished from preferred shares 
or preferred stock: the second category was created by Law No. (8) of 2021 
amending some provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of 
2015. Following this amendment, Article (152) of the Commercial Companies 
Law, provides: “The company’s articles of association may provide for the 
determination of some privileges for a class of shares. This applies to voting, 
profits, the surplus of the liquidation, or otherwise, provided that the shares of 
the same class are equal in rights, advantages and restrictions” 23. 

For example, if some shares give their owner a double or multiple voting right 
(or deprive them of the voting right in exchange for other benefits such as 
dividend payments as priority), such information must be included in the 
register of partners.

Article (12) of the Implementing Regulations of the UER Law also states that in 
case of any change made to the required information on the beneficial owner, the 
legal persons, including commercial companies, shall obtain all relevant documents 
evidencing any changes made to the required information, and update such 
information in the register they hold.   Moreover, they shall inform the competent 
authority of any changes made to the required information, and shall provide an 
updated register no later than thirty (30) days from the date of receiving the 
relevant documents evidencing such change.

22  The term “shareholders” is used for public or private shareholding companies, while the term “partners” is used for other types of 
commercial companies.
23  Article (152) of the amended Commercial Companies Law refers to a decision to be issued by the Minister of Commerce and Industry 
regulating the rules and conditions related to preferred shares and those related to converting them into ordinary shares and their 
consumption by the company.
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The required information to be included and maintained in the Beneficial Owners 
Register shall at least include the following:

1. Full name of the beneficial owner as mentioned in the identity card, passport 
or other identity document. 

2. Place and date of birth.

3. Nationality/nationalities, if the beneficial owner has more than one nationality.

4. Address as mentioned in the identity card or passport. 

5. Qatar Identity Card number for Qatari nationals and residents of the State of 
Qatar. 

6. Passport number for expats whether residing or not in the State of Qatar. 

7. Issuance and expiry date of the identity cards and passports. 

8. Date on which the person became a beneficial owner.

9. Ratio of the controlling ownership interest in the capital of the company or in 
its voting rights and any amendment that may take place thereto.   

10. If the beneficial owner exercises control by any means other than by a direct 
or indirect ownership of the company’s share capital or voting rights, the basis 
and the means used by the beneficial owner to exercise effective and ultimate 
control must be indicated.

11. Date of the last update made to the register of all the relevant information 
pertaining to the beneficial owners 21.   

II- Beneficial Owners Register
The beneficial owner is the natural person who ultimately owns or controls a 
legal person or arrangement, or the natural person on whose behalf a transaction 
is being conducted. It also includes any person who exercises ultimate effective 
control over a legal person or arrangement 17. 
Legal persons (such as commercial companies) must comply with two main 
obligations related to the beneficial owner:

1- Declaration of the beneficial owner:  when applying for license or registration 
in the Commercial Register, or amendment or renewal 18.   

2- Identifying the beneficial owner: in conformity with the adopted documents, 
information or data that must be kept updated and maintained at all time in a 
special register held for this purpose 19.  

Accordingly, the Beneficial Owners Register is the register of information 
that legal persons and arrangements must declare when applying for license, 
registration, amendment or renewal, which shall be kept updated and supported 
by documents pursuant to Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic 
Register and its Implementing Regulations.

Furthermore, when submitting the application for license or registration, the 
commercial companies shall submit a copy of the register stipulated in the 
previous paragraph to the competent authority (the Commercial Registration 
and Licenses Department at MOCI), no later than ten (10) days from the date 
of the application 20. 

17 For more information on the beneficial owner, refer to the Guidance On Beneficial Ownership published on the MOCI’s website:
MOCI_Guidance-on-Beneficial-Owner-EN-20220404.pdf
18 Article (4) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register.
19 Article (6) of the Implementing Regulations of the UER Law.
20 Article (6) of the Implementing Regulations of the UER Law 21 Article (11) of the Implementing Regulations of the UER Law.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moci.gov.qa/wp-content/uploads/2022/04/MOCI_Guidance-on-Beneficial-Owner-EN-20220404.pdf
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◀	 Preventive composition: A trader whose financial difficulties are in 
such a manner as to lead to cessation of payment may apply for preventive 
composition agreed upon with his creditors under the supervision of the court, 
provided that most of them give him deadlines to settle the debt or exempt 
part of the debt, allowing him to overcome the financial distress 13. 
◀	 Bankruptcy: Any trader, whether a natural or legal person, whose 
financial affairs are in difficulty and who ceases to pay his commercial debts in 
due time may be declared bankrupt.  A trader may only be declared bankrupt 
by a judgment at the request of one of his creditors, at his own request, or at 
the request of the Public Prosecution. In addition, the court may, ex proprio 
motu declare a trader bankrupt 14. 
◀	 Judicial protection: Generally, it is a procedure ordered by a court, 
concerning a disputed movable asset or real property, as a precautionary 
measure to protect movable and immovable assets and rights from risk of loss 
or damage, by which a custodian is designated to keep and manage the asset 
subject of judicial protection or custodianship 15.  
5- Address of the registered office: address of the company’s head office and 
main headquarters 16.  
6- Basic regulating powers: means the Memorandum of Association, Articles 
of Association of the company and any other documents that regulate the 
management and operation of the business activity of the company and 
determine the competencies and responsibilities of its management, in 
accordance with the relevant legal form of the company.
7- List of directors: it includes the names of the persons who represent the 
company legally and who are authorized signatories and are authorized to 
conclude contracts on behalf of the company, whether they are appointed 
under the Memorandum of Association or any other document.

3- Legal form of the company: The legal type attributed by the partners to the 
company, among the forms listed in Article (4) of the Commercial Companies 
Law, whether the form is chosen upon establishment of the company or in the 
course of an amendment of the Memorandum of Association which includes 
its form 9.  
4- Status: includes the legal (and economic) status the company may have, 
including the following in particular:
◀	 Active company: It is the usual or common status of the company. In this 
case, the company must maintain its own records and keep, in particular, its 
accounting records, financial documents, tax returns, and documents related 
to transactions conducted in particular with its customers, contractors, or 
government bodies 10.  
◀	 Inactive company: it is an exceptional status, since the purpose of all 
commercial companies is to conduct economic activities and realize profit. In 
this case, the company must keep the documents proving this status, such as 
the resignation or death of its director, accumulated losses that absorbed the 
entire capital, or the existence of escalating disputes between the shareholders 
that led to the disruption of the normal operation of the company, as well as 
the measures that were taken regarding this situation where necessary, and 
the documents proving that the company has fulfilled its legal obligations such 
as renewing the commercial register and submitting tax returns, and other 
legal obligations imposed on the company.
◀	 Under liquidation: it is the status that follows the dissolution of the 
company11  , in which the legal personality shall remain to the extent needed for 
the liquidation works. The liquidation aims to realize the company's assets by 
converting them into cash funds (liquidity), then settling the company's debts 
in whole or in part 12,  and distributing the remainder among the members when 
necessary. In the event of liquidation, the commercial company must keep 
the decision under which the company was dissolved, its date and proof of 
declaration, and its old or previous accounting records

9  Note that members have the liberty to determine the legal form of the company in light of the provisions that apply to each type, while 
considering the structure of the company (the management), the members’ share system (the extent to which the members can or cannot 
transfer them) and the scope of the members’ responsibility, etc., unless the law imposes a specific form for some companies, such as banks, 
which must take the form of a public shareholding company (Article (79) of Law No. (13) of 2012 promulgating the Law of the Qatar Central 
10  For the obligation of maintaining commercial books, refer to Articles (21) and the articles that follow it in Law No. (27) of 2006 
Promulgating the Trading Regulation Law.
11 Article (304) of the Commercial Companies Law.
12 Article (310) of the Commercial Companies Law.

13  Article (792) and the articles that follow it in Law No. (27) of 2006 Promulgating the Trading Regulation Law.
14  Article (606) and the articles that follow it in Law No. (27) of 2006 Promulgating the Trading Regulation Law. 
15  Article (755) and the articles that follow it in Law No. (22) of 2004 Promulgating the Civil Code.
16 The head office means the location where the departments that are responsible for the management of the company and its 
administrative affairs are located (refer for example to Article (54) of Law No. (22) of 2004 Promulgating the Civil Code).



AML/CFT Compliance Guidance for Commercial Companies1110www.moci.gov.qa

2- Proof of Incorporation: comprising any legal document required for the 
complete establishment of the company, in addition to any document evidencing 
its declaration, in conformity with the Commercial Companies Law referred to, 
particularly the following: 

◀	 Memorandum of Association: the contract made by the founders in the context of 
establishment of the company.

◀	 In case of merger by addition: A decision winding up the merging company shall be 
issued, and the company into which the merger is done shall issue a decision for increasing 
its capital in accordance with the result of evaluating the merging company 4. 

◀	 In case of merger by combination: Merger by combination shall be done by each of the 
merging companies issuing a decision of winding up (in accordance with the requirements 
for amendment of the Memorandum of Association), then a new company shall be 
incorporated in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law 5.  

◀	 In case of partitioning: Decision from the extraordinary general assembly of the 
company to be partitioned or from the partners as the case may be, with the majority votes 
representing three quarters of the capital 6 and the evidentiary documents for fulfilment 
of companies resulted from the partitioning, of all procedures and terms which are legally 
prescribed for the chosen legal form 7.  

◀	 In case of a public shareholding company: The company's contract and the Articles of 
Association, signed by the founders and  authenticated at a legally competent authority of 
documentation, which have been approved by the Competent Department at the Ministry, 
the decision of the Minister of Commerce and Industry regarding the establishment of the 
company and the documents evidencing the publication of the decision of establishment of 
the company in the Official Gazette, in addition to any document evidencing the entry of 
the company in the Commercial Registry and the publication in the Official Gazette 8. 

◀	 Extract of Entry in the Commercial Register.

◀	 Any document evidencing declaration: in conformity with the Commercial Companies 
Law or some laws regulating specific types of commercial companies.

Chapter Two: Maintaining Statutory Registers

Under Article (6) of MOCI Decision No. (2) of 2022, commercial companies shall 
maintain the following Statutory Registers:

□ A register of basic information and all relevant evidentiary documents and files.

□ A register of the required information on the beneficial owners

□ A register of shareholders or partners..

 

1 - A complete, accurate and current register of basic information and all 
relevant evidentiary documents and files:

Commercial companies must maintain a register containing data and documents 
related to basic information about the company.

Basic information includes the following: 

1- Name of the company: The denomination chosen by the partners as stated 
in the Memorandum of Association 3. 

4 Article (278) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.
5 Article (279) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.
6   Article (282) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.
7  Articles (283) and (284) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.
8  Article (75) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.

3 Members may choose the company name either during its establishment or the amendment of its Memorandum of Association that 
requires changing its name.
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However, Particular Partnership Companies are outside the scope of Article 
(45) of the AML/CFT law and Decision No. (2) of 2022, abovementioned, as 
this type of commercial companies is not subject to the obligations therein 1 , 
given that  Particular Partnership Companies do not enjoy a legal entity (legal 
personhood) and are not subject to any of the procedures of declaration 2 .

The transparency requirements stated in MOCI Decision No. (2) of 2022 apply 
to commercial companies in all stages as follows:

•	 Establishment or formation

•	 During the life cycle of the commercial company

•	 Dissolution of the company

•	 Declaration of bankruptcy 

•	 Protective reconciliation

•	 Judicial protection

1  Paragraph 2 of Article (2) of MOCI Decision No. (2) of 2022.
2  Article (53) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law.

 Chapter One: Companies Subject to Transparency Requirements

The obligations mentioned in Article (45) of the AML/CFT Law and in the 
Decision No. (2) of 2022 abovementioned, apply to all forms of commercial 
companies stipulated in Article (4) of Law No. (11) of 2015 issuing the 
Commercial Companies Law, as follows:

Partnership company 

2-Limited Partnership Company 

3-Public Shareholding Company 

4- Private Shareholding Company 

5- Limited Partnership Company with Shares  

6-Limited Liability Company consisting of one or more persons 
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This Guidance aims to identify the AML/CFT and transparency obligations of 
commercial companies pursuant to Article (45) of the AML/CFT Law No. (20) 
of 2019 and Article (18/bis) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial 
Companies Law added by Law No. (8) of 2021 amending some provisions of the 
Commercial Companies Law, as well as Decision of the Minister of Commerce and 
Industry No. (2) of 2022 on the Implementation of the AML/CFT Requirements  
related to Commercial Companies.

Such competent authorities shall issue regulatory decisions determining the 
information to be collected for each type of legal persons and arrangements.

Legal persons and legal arrangements shall maintain a complete, accurate, and 
current register of their basic information, beneficial ownership information, and 
information related to their shareholders or members, containing the number of 
shares held by each shareholder and categories of shares, including the nature of 
the associated voting rights. Such information should be maintained within the 
headquarters of the legal person or at another location notified to the competent 
authority responsible for approving the establishment of legal persons.

Legal persons established in the State shall appoint at least one natural person, 
residing in the State who shall be authorized to, and responsible for providing all 
required basic and beneficial ownership information, and for providing assistance, 
when requested.”

Article (18/bis) of Law No. (11) of 2015 issuing the Commercial Companies Law 
(added by Law No. (8) of 2021)

“In implementation of the AML/CFT requirements stipulated in the Law on 
Combating Money Laundering and Terrorism Financing referred to above, the 
Minister shall issue regulatory decisions that determine the following:
1.	 The Commercial companies related data, files, documents and registers that must be kept, the 

relevant way to access them at the headquarters of the company, the appropriate mechanism 
to submit them to the Ministry, or to register or make notation of them in the Commercial 
Register.

2.	 The relevant procedures and duration of keeping registers, documents and files in relation to 
the commercial company or its liquidation, at the company or liquidator as the case may be, 
and the Ministry.

3.	 The appropriate mechanisms and controls on publishing data and documents in relation to 
commercial companies.

4.	 The Disclosure procedures that nominee shareholders and nominee directors are required to 
apply in order to disclose, to the commercial company and the Ministry, the identity of their 
nominator on whose behalf they are acting.”
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 In this context, Article (45) of Law No. (20) of 2019 on Combatting Money
 Laundering and Terrorism Financing (as amended by Decree Law No. (19)
 of 2021 amending some provisions of the AML/CFT Law) was enacted, and
 constitutes the main legal reference in the field of transparency requirements
 for commercial companies, in addition to Article (18/bis) of Law No. (11) of 2015
 issuing the Commercial Companies Law added by Law No. (8) of 2021 amending
 some provisions of the Commercial Companies Law. The provisions of the two
 aforementioned articles have been detailed in the decision of the Minister of
 Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the Implementation of the AML/CFT
.Requirements related to Commercial Companies

Article (45) of the AML/CFT Law (as amended by Decree Law No. (19) of 2021)

“The competent authorities responsible for approving the establishment of legal 
persons and arrangements shall obtain and maintain complete, accurate, and 
current basic and beneficial ownership information on every legal person and legal 
arrangement established in the State. They shall make basic information available 
to the public; and beneficial ownership information available to law enforcement 
agencies, judicial authorities, supervisory authorities, financial institutions and 
DNFPBs, upon request.

Introduction 
The State of Qatar works to support investment and enhance the business 
environment by facilitating the process of establishing commercial companies and 
providing appropriate legal frameworks for the activity of commercial entities 
registered in the country, based on its belief in the positive role that commercial 
companies may have in building economic partnerships, promoting investments 
and supporting entrepreneurship in accordance with the Qatar National Vision 
2030.

Despite the importance of the role of commercial companies in supporting and 
developing economic activities, their structure and legal status, especially in terms 
of acquiring legal personality, make them vulnerable to abuse by money launderers 
and perpetrators of other criminal activities, which may take the following forms 
in particular:

•	 Layering or obscuring people involved in criminal activities (especially bribery, 
corruption, misappropriation and influence peddling) by concealing the 
identity of the beneficial owner of commercial companies.

•	 Using commercial companies to commit criminal activities, such as drug 
trafficking and other prohibited items.

•	 Using commercial companies to provide support to terrorist entities.

•	 Using commercial companies for layering and simulating the practice of 
legitimate economic activities, within which criminal proceeds are injected and 
transferred through the accounts of such companies, so that the proceeds of 
crime appear as profits resulting from the apparent economic activities..

In these cases, commercial companies become vehicles facilitating criminal 
activities and allowing the use of criminal proceeds, as well as a part of money 
laundering schemes that are based on complex or opaque ownership structures.

Therefore, to protect commercial companies from being used by money 
launderers and other criminal organizations, they must be subject to transparency 
requirements in line with the international standards issued by the Financial 
Action Task Force (FATF).
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